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تقديم جمعية شباب بلا حدود – تونس
تم تكوين جمعية شباب بلا حدود من قبل مجموعة من الشباب متعدد الاختصاصات إثر ثورة 14 جانفي 2011 قصد 

المساهمة في بناء نظام ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان ويعطي للمواطن دوره المحوري في سياسات الدولة. 

وقد انطلقت الجمعية في العمل منذ نشر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 جوان 2011.

رؤية الجمعية: إعطاء الشباب المكانة اللازمة لبناء بلد ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، ومجتمع متقدم  �

قوي وناجع. وتشجع جمعية شباب بلا حدود على الحوار لبناء السلم الاجتماعي، واحترام الاختلاف، وتدعو 

إلى التضامن والعدالة الاجتماعية.

مهمة الجمعية: تعمل جمعية شباب بلا حدود على تدريب الشباب على مقومات المواطنة الفاعلة والممارسة  �

الديمقراطية من خلال مشاركة أفضل في الحياة العامة وخصوصا الحياة السياسية. وتمثل في هذا الإطار 

التربية المدنية وملاحظة الانتخابات وتعزيز القدرات القيادية لدى الشباب أبرز أدوات عمل الجمعية.

أهداف الجمعية:  �

المساهمة في دعم مقومات الدولة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.  -

المساهمة في تكريس ثقافة الحوار وغرس روح المبادرة والتطوع والانفتاح على الآخر.  -

المساهمة في تجذير وتفعيل قيم المواطنة لدى الشباب التونسي.  -

المساهمة في توعية وتأطير الشباب قصد المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.  -

المساهمة في تعزيز ديمقراطية وشفافية الانتخابات عبر المراقبة/الملاحظة وبرامج التوعية والتكوين.  -

المساهمة في تنظيم برامج تكوينية وتربصات وأنشطة تساعد على إدماج الشباب في المجتمع المدني   -

ورصد مشاغلهم وتطلعاتهم.

أهم مجالات العمل �

مراقبة الانتخابات والتوعية والتثقيف الانتخابي

قامت جمعية شباب بلا حدود منذ إحداثها بمراقبة كافة الانتخابات التي تم تنظيمها في تونس منذ سنة 2011، وهي 

كما يلي:

انتخابات المجلس الوطني التأسيسي )23 أكتوبر 2011(،  -

انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سنة 2013، -

انتخابات مجلس نواب الشعب )26 أكتوبر 2014(، -

الانتخابات الرئاسية )الدورة الأولى 23 نوفمبر 2014 - الدورة الثانية 21 ديسمبر 2014(، -

انتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016، -

الانتخابات االبلدية سنة 2018. -

وتهدف الجمعية من خلال مراقبة الانتخابات إلى المساهمة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التلاعب بإرادة 

العليا  الهيئة  وأداء  بالانتخابات  المتعلقة  القانونية  المنظومة  بتطوير  الكفيلة  الإجراءات  اقتراح  إلى  بالإضافة  الناخب 

المستقلة للانتخابات.
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وشاركت الجمعية أيضا في عدة مهمات لمراقبة الانتخابات بالخارج على غرار مراقبة الانتخابات التشريعية الأردنية 

سنة 2013 أو مراقبة الانتخابات التشريعية بالمغرب سنة 2016 والانتخابات التشريعية في العراق سنة 2017. كما نظمت 

التدريبية  »بريدج«،  الشباب والمرأة في المجال الانتخابي، منها الدورات  الجمعية عدة ورشات تدريبية لدعم قدرات 

بالإضافة إلى تنظيم انتخابات الهيئات المديرة لعدة منظمات وجمعيات وطنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهدف التسريع في عملية الانتقال الديمقراطي وتوفير مشروع قانون يمكن للمجلس الوطني 

التأسيسي الانطلاق منه في المصادقة على القانون الانتخابي، قدمت جمعية شباب بلا حدود بالتعاون مع جمعية مركز 

مواطنة مقترح قانون انتخابي سنة 2013 تمت مناقشته على مستوى اللجان البرلمانية ثم المصادقة عليه من المجلس 

النيابي مع بعض التنقيحات.

دعم القدرات القيادية للشباب والمرأة والتأثير في السياسات العامة

عملت جمعية شباب بلا حدود منذ إحداثها على توعية الشباب والمرأة خاصة على المشاركة المكثفة في الشأن العام سواء 

بمناسبة الانتخابات أو في إطار تحليل سياسات الدولة في كافة المجالات والعمل على التأثير فيها بما يخدم الصالح 

العام. وقد سعت في هذا المجال إلى خلق قيادات شبابية قادرة على إدخال تغيير إيجابي على المجتمع التونسي والتأثير 

في السياسات العمومية في كافة المجالات وخاصة منها الصحة، والتربية والتعليم،و الشباب، والحقوق والحريات...

وفي هذا الإطار، نفذت الجمعية عدة مشاريع كبرى منها : 

برنامج القيادات النسائية الشابة في التنمية )2011-2013(، ويهدف البرنامج إلى تحسين مهارات  �

من  سلسلة  تنفيذ  خلال  من  عاماً(،   25–18 )من  فتاة  لـ600  والتوجيه  والإرشاد  المدنية  والمشاركة  القيادة 

اجتماعات التوعية وورش العمل التشاركية والتجريبية والاجتماعات التوجيهية والمبادرات المجتمعية. 

عامًا  �  18-15 العمرية  الفئة  من  فتاة   125 البرنامج  استهدف   ،)2012( المستقبل  نحو  فتيات  مشروع 

ويهدف إلى تمكين الفتيات وتزويدهن بالمهارات والأدوات اللازمة لإعدادهن كقياديات في المجتمع متميزات 

وقادرات على التعبير عن قضايا الفتيات من جيلهن.

ويُركز  � مُباشرة  المرأة بصورة  البرنامج  )2014-2016(، ويستهدف  القيادية  المرأة  برنامج »هي« لدعم 

بوجه خاص على بناء قدراتها وزيادة وعيها بالشأن العام والمشاكل التي تعترض المجتمع، ويهدف إلى دعم  

دورها في متابعة السياسات العمومية ومراقبتها وتعزيز فرص وصولها إلى دوائر صنع القرار. وقد مكّن هذا 

البرنامج من إحداث مركز »هي« للسياسات العامة بالدول الأربع المشاركة في البرنامج.

وهو  �  ،)2018-2017( هيشر-  -دوار  المحلية  المجتمعات  وتمكين  الشباب  لدعم  "شاركنا"  مشروع 

لتحديد  المجتمعية  الخرائط  رسم  من خلال  المحلي  والمجتمع  الشباب  إلى تمكين  يهدف  مشروع نموذجي 

التوترات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك العوامل التي تؤدي إلى التطرف العنيف.

المحلية على  � المجتمعات  قدرة  الرفع من  إلى  يهدف  )2018-2019(، وهو   - »معا« بدوار هيشر  مشروع 

تحمل الضغوطات والصعوبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقد استفاد من هذا المشروع 150 شاب 

وشابة، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، تابعوا تدريبات مختلفة في مجالات المشاركة المدنية والتكنولوجيات 

الحديثة وتمكين المرأة وإدماج ذوي الإعاقة...

برنامج الابتكار من أجل التغيير )2017-2019(، وهو برنامج يغطي منطقتي الشرق الأوسط وشمال  �

إفريقيا ويهدف إلى دعم المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان وحرياته...



الملخص التنفيذي
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مثلت الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019 فرصة جديدة لجمعية شباب بلا حدود لمتابعة وتقييم مدى تمسّك 

السلط العمومية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية بمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، خاصة 

من حيث احترام دورية الانتخابات وتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الآجال الدستورية.

ولهذا الغرض، وبالتنسيق مع الجمعيات الأخرى الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات، ركزت الجمعية جهودها على 

والانتخابات  والثانية  الأولى  بدورتيها  لأوانها  السابقة  الرئاسية  الانتخابات  والفرز في  الاقتراع  عمليات  سير  متابعة 

التشريعية. كما تابعت الجمعية كافة التطورات المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

خلال كافة مراحل المسار الانتخابي. وفي هذا الإطار، قامت الجمعية بحشد 347 ملاحظ وملاحظة توزعوا على 10 

ولايات، وقد أشرف على تأطيرهم ومتابعتهم 10 منسقين جهويين بالإضافة إلى قاعة للعمليات تم تركيزها على المستوى 

المركزي بتونس العاصمة.

وبناء على ملاحظتها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية سنة 2019، تؤكد جمعية شباب بلا 

حدود على نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيمها واحترامها لأغلب المبادئ والقواعد التي أقرهّا دستور 

التي  المكتسبات  تدعيم  قادرة على  الهيئة ظلت غير  أن  أيضا على  الجمعية  تؤكد  أنه  الانتخابي. غير  والقانون   2014

تم تحقيقها بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، حيث مازالت تركز على الجوانب اللوجستية 

للعملية الانتخابية دون تجاوز ذلك إلى التركيز على مبادئ الشفافية والنزاهة، ومن ذلك خاصة:

تمسّك الهيئة بعدم تغيير نظام جمع التزكيات في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يمسّ بصفة واضحة بنزاهة  �

وشفافية هذه الانتخابات.

تمسك الهيئة بعدم تركيز وحدة دائمة لمراقبة الحملات الانتخابية تتولى تقييم أداء الهيئة في هذا المجال قبل  �

وضع استراتيجية شاملة من شأنها السماح بتفادي النقائص والثغرات القانونية والعملية التي تم تسجيلها 

بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، والانتخابات البلدية سنة 2018.

الانتخابية على  � الحملات  مراقبة  عن  امتناعها  من خلال  والقانونية  الدستورية  مهامها  عن  الهيئة  تخلي 

الأنترنات بالرغم من الولاية العامة للهيئة في المجال الانتخابي التي أقرها الفصل 126 من الدستور، وما 

ورد بالفقرة الأولى من الفصل 68 من القانون الانتخابي الذي نص بصفة صريحة على أنه: »تسري كافة 

المبادئ المنظمة للحملة على أيّ وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية 

تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء«.

غياب الشفافية عند بت مجلس الهيئة في الخروقات المتعلقة بالحملات الانتخابية قبل التصريح بالنتائج  �

الأولية للانتخابات.  

غياب أو ضعف تكوين الهيئة لأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع وهو ما انعكس بصفة واضحة على أدائهم يوم  �

الاقتراع، سواء من حيث إلمامهم بإجراءات الاقتراع وضوابطه أو من حيث تعاملهم مع الملاحظين المعتمدين.

وبناء على ما تم رصده خلال انتخابات سنة 2019، تتقدم جمعية شباب بلا حدود بمجموعة من التوصيات إلى أهم 

الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

تنقيح مجلس نواب الشعب للقانون الانتخابي بما يضمن: �

تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها أو الانتخابات الجزئية في الآجال الدستورية،	 

الملخص التنفيذي
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تنظم 	  أكثر وضوحا ومرونة  قواعد  واعتماد  السياسي  للإشهار  والضبابي  العام  المفهوم  عن  التخلي 

الحملة الانتخابية،

مزيد توضيح القواعد القانونية المتعلقة بالحملات الانتخابية على الأنترنات،	 

التنصيص على عقوبة جزائية رادعة على كل من يقوم بالتسجيل الآلي للناخبين،	 

إقرار صفة مأمور الضابطة العدلية لفائدة أعوان مراقبة الحملة الانتخابية للهيئة العليا المستقلة 	 

زجر  عملية  اللازمة على  النجاعة  ويضفي  القضاء  أمام  يدعم حجية محاضرهم  للانتخابات بما 

الجرائم الانتخابية،

إضفاء مزيد من الشفافية على عملية البت في الخروقات المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال:	 

التنصيص على نشر الهيئة لتقرير مفصّل عن الخروقات التي تم رصدها من قبل أعوانها 1. 

أثناء الحملة الانتخابية، بالتزامن مع نشرها للنتائج الأولية للانتخابات،

التي تم 2.  الخروقات  البت في  التنصيص على وجوب حضور ممثلين عن الملاحظين لعملية 

رصدها بمناسبة الحملة الانتخابية.

التسريع بإصدار قانون يعيد النظر في توزيع الدوائر الانتخابية التشريعية داخل وخارج الجمهورية. �

التسريع بسن قانون ينظم القواعد المنطبقة على سبر الآراء. �

إصدار قانون أساسي ينظم الأحزاب السياسية والرقابة عليها. �

على  � الانتخابية  الحملات  بتنظيم  المتعلقة  الترتيبية  للقواعد  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  توضيح 

الأنترنات وآليات الرقابة عليها، بالإضافة إلى العمل على استكمال البناء الهيكلي للهيئة خاصة فيما يتعلق 

بتركيز وحدة دائمة لمراقبة الحملات الانتخابية...

تقديم مشروع ملاحظة
الانتخابات التشريعية والرئاسية
 السابقة لأوانها سنة 2019



تقديم مشروع ملاحظة
الانتخابات التشريعية والرئاسية
 السابقة لأوانها سنة 2019
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السياق العام	. 

نظمت تونس سنة 2019 ثاني انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور ثم ختمه في 27 جانفي 2014. 

ومثلت هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا لمدى نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس من حيث:

� أغلب أن  ذلك  الانتخابات  الفائز في  إلى  السلطة بصفة سلمية  انتقال  الانتخابات ووجوب  دورية  احترام 

الديمقراطيات الحديثة، خاصة في القارة الأفريقية، غالبا ما تعرف محاولات للانقلاب على الشرعية من 

خلال العمل على التلاعب بالعملية الانتخابية أو إيجاد تعلات للبقاء في السلطة. ولئن انضاف مرض رئيس 

أنه لاحظت جمعية  إلا  الأخيرة  الانتخابات  التي عرفتها  التحديات  أهم  إلى  وفاته  ثم  المنتخب  الجمهورية 

شباب بلا حدود انتقال السلطة بصفة سلمية وفي احترام واضح لأغلب المقتضيات الدستورية، حيث تولى في 

مرحلة أولى رئيس مجلس نواب الشعب مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، ثم في مرحلة ثانية تسليمه 

للسلطة إلى الرئيس المنتخب عقب هذه الانتخابات دون إشكاليات.

� الدستور من   48 الفصل  يفرض  حيث  الدستورية  الآجال  لأوانها في  السابقة  الرئاسية  الانتخابات  تنظيم 

أنه:  الثانية من هذا الفصل على  الفقرة  إذ تنص  انتخاب رئيسا للجمهورية في أجل أقصاه تسعون يوما، 

»إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس 

المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع 

المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغّ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا 

مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما«. وقد أثارت 

هذه الحادثة تساؤلات عدة حول مدى إمكانية تنظيم انتخابات في غضون هذا الأجل، بالإضافة إلى مدى 

التي تمر بها. وفي حالة  العليا المستقلة للانتخابات رغم الصعوبات  الهيئة  القيام بذلك من قبل  إمكانية 

تجاوز هذا الأجل، هل من الممكن للقائم بمهام رئيس الجمهورية مواصلة القيام بذلك في ظل وضوح النص 

الدستوري؟

� تنقيح القانون الانتخابي خلال السنة السابقة للانتخابات وخاصة بهدف تغيير قواعد العملية الانتخابية

واستهداف بعض المنافسين السياسيين. وقد خلق هذا التوجه من قبل الحكومة ومجلس نواب الشعب توترا 

على مستوى الحياة السياسية، لينضاف إليه امتناع رئيس الجمهورية عن ختم مشروع القانون المنقّح وعدم 

نشر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي هذا الإطار، حرصت جمعية شباب بلا حدود على مواصلة عملية ملاحظتها لسير مختلف العمليات الانتخابية 

في تونس بما يسهم في نجاح الانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس منذ سنة 2011. وقد سعت في هذا المجال إلى 

الاستفادة من شراكتها الاستراتيجية مع المعهد الوطني الديمقراطي حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل معه لملاحظة 

الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019 والاستفادة من فرص التمويل التي يوفرها والخبرات التقنية لديه. وقد 

ساهم المعهد في التنسيق بين مختلف الجمعيات العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وهي إلى جانب جمعية شباب 

تقديم مشروع ملاحظة
الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019
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بلا حدود، منظمة أنا يقظ وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم 

التحولات الديمقراطية  وشبكة مراقبون والمركز التونسي المتوسطي، وذلك بهدف تحقيق تغطية شاملة لكافة مراحل 

المسار الانتخابي ودعم تبادل الخبرات والمعطيات فيما بينها وضمان انتشار أوسع وأفضل للملاحظين. 

وسعت جمعية شباب بلا حدود من خلال مواصلة نشاطها المتعلق بملاحظة سير مختلف المحطات الانتخابية بتونس، 

وملاحظة سير الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل 

خاصة فيما يلي:

مواصلة دعم قدرات الجمعية في مجال الانتقال الديمقراطي ومراقبة الانتخابات،	 

تقييم مدى احترام المسار الانتخابي بمجمله للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية 	 

والحرة والنزيهة،

تقديم تقييم محايد للعملية الانتخابية،	 

تحديد المجالات والعناصر التي يتعين العمل على تطويرها بما يستجيب للقواعد والمعايير الدولية المعمول 	 

بها في المجال الانتخابي من خلال تقديم المقترحات والتوصيات البناءة،

دعم مشاركة المواطنين في الشأن العام من خلال توفير الفرص لهم للمشاركة في مراقبة مختلف المحطات 	 

الانتخابية وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة للقيام بذلك.  حدود في ملاحظة انتخابات 2019

طريقة عمل شباب بلا حدود في ملاحظة انتخابات 2019		. 
السابقة لأوانها، ركزت جمعية شباب بلا حدود جهودها على ملاحظة سير  التشريعية والرئاسية  الانتخابات  بمناسبة 

عمليات الاقتراع والفرز مع متابعة عمليتي تنقيح القانون الانتخابي وأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طيلة المسار 

الانتخابي. وقد اعتمدت الجمعية في هذا الإطار على منهجية الملاحظة المتنقلة التي تهدف إلى رصد كل ما يدور في 

محيط مراكز الاقتراع وساحاتها، ومتابعة عمليات التصويت داخل مكاتب الاقتراع. كما ركزت الجمعية على ملاحظة 

إلى مشاركة  بالإضافة  الاقتراع  يوم  المرأة  تقييم مشاركة  يسمح من  الاجتماعي بما  النوع  الانتخابات من منظور  هذه 

الشباب.

الديمقراطية  بالانتخابات  المتعلقة  المبادئ والقواعد  الانتخابات إلى جملة من  الجمعية في ملاحظتها لهذه  واستندت 

النزيهة وأبرزها دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ 

في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص القانونية اللاحقة سنتي 2017 

و12019، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

كما تم تنقيحه وإتمامه سنة 2013، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس وخاصة منها العهد الدولي المتعلق 

بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981...

واعتمدت الجمعية في هذا الصدد على طريقة عمل جديدة في ملاحظة عمليات الاقتراع وتجميع نتائج الملاحظة تقوم 

على:

توزيع الملاحظين إلى فرق متكونة من ملاحظين اثنين، وفي حالة استحالة القيام بذلك فإن الملاحظ يقوم 1. 

1 تم تنقيح القانون الانتخابي في مرحلة أولى بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وفي مرحلة ثانية بمقتضى القانون الأساسي 

عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.
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بالعمل بصفة منفردة. ويهدف هذا التوجه خاصة إلى:

تشجيع الملاحظين على القيام بمهامهم على أتم وجه وكامل يوم الاقتراع، ابتداء من الساعة 7 صباحا 	 

وإلى ساعة متأخرة من الليل، من خلال قيام كل عضو بالفريق بتشجيع زميله والتعاون فيما بينهما على 

إتمام عملية الملاحظة،

الضغط على المصاريف حيث يتحمل عضوا الفريق بصفة مشتركة للمصاريف المترتبة خاصة عن التنقل 	 

بين مراكز الاقتراع،

التعاون بين عضوي الفريق بما ييسّر فهما مشتركا للأسئلة الواردة باستمارات الملاحظة والتجميع،	 

الحد من المخاطر التي قد يتعرضّ لها الملاحظ من خلال العمل ضمن فريق أثناء رصد ما يدور بمحيط 	 

مراكز الاقتراع وساحاتها، وخلال التنقل بين مختلف مراكز الاقتراع.

تخصيص عدد أدنى من مراكز الاقتراع التي يتعين على كل ملاحظ زيارتها خلال يوم الاقتراع، والتي لا تقل 2. 

عن خمس )05( مراكز. كما يتعين على الملاحظ زيارة مكتبي اقتراع اثنين في كل مركز اقتراع ومتابعة سير 

عملية الاقتراع بهما لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في كل مكتب.

وقد تم بناء هذه المنهجية على اعتبارات تهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة والجدوى على ملاحظة سير عمليات 

الاقتراع والفرز وما يدور بمحيط ومراكز الاقتراع، بالإضافة إلى تخفيف العبء على الملاحظ ومزيد تشجيعه على 

القيام بواجبه المدني على أحسن وجه. كما أخذت عملية تجميع النتائج بعين الاعتبار توجه جمعية شباب بلا حدود نحو 

إصدار ثلاثة )3( بيانات صحفية بمناسبة كل يوم اقتراع لتقييم افتتاح عمليات الاقتراع في مرحلة أولى، ثم لتقييم 

سير عمليات الاقتراع في مرحلة ثانية، وتوجيه التوصيات اللازمة إلى الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي لتلافي 

النقائص أو الإخلالات التي يتم تسجيلها.

دائرة   12 تضمنت  ولايات،   )10( والفرز في عشر  الاقتراع  عمليات  حدود  بلا  شباب  جمعية  غطت  الإطار،  هذا  وفي 

انتخابية، حيث اعتمدت بمناسبة الانتخابات الرئاسية بدورتيها والانتخابات التشريعية أكثر من 347 ملاحظا وملاحظة 

توزعوا كما يلي:

الانتخابات الرئاسية
الدورة الثانية الانتخابات التشريعية الانتخابات الرئاسية

الدورة الأولى

30 35 28 تونس

40 41 30 أريانة

35 34 34 بن عروس

30 32 30 منوبة

26 28 25 بنزرت

35 36 36 باجة

32 32 32 الكاف

42 43 42 صفاقس

24 25 25 قابس

32 31 35 مدنين
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ومما يلاحظ في تركيبة ملاحظي جمعية شباب بلا حدود أن أغلب الملاحظين كانوا من فئة الإناث، حيث بلغت نسبتهم 

أكثرمن 66% في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس مدى اهتمام هذه الفئة من الناخبين بالعملية 

الانتخابية.

العمرية من 18 إلى 35 سنة بنسبة تقدّر بـ82% من مجموع  الفئة  الجمعية مشاركة مكثفة للشباب من  كما سجلت 

الملاحظين المعتمدين.

وتمكّن ملاحظو جمعية شباب بلا حدود من تغطية العديد من مراكز ومكاتب الاقتراع بالولايات العشر المذكورة أعلاه 

وذلك وفق ما يلي:

هذا، وتم أيضا اعتماد ملاحظين عن جمعية شباب بلا حدود لتغطية بعض مراكز ومكاتب الاقتراع بكل من ألمانيا )4( 

والقيروان )1( وسليانة )1( وسوسة )3(، وهو توجه يهدف إلى الإعداد لملاحظة الانتخابات بهذه الدوائر الانتخابية في 

السنوات القادمة.

توزيع الملاحظين حسب النوع الاجتماعي

الانتخابات الرئاسية
الدورة الثانية 

الانتخابات ال�شر�عية الانتخابات الرئاسية
الدورة الأو��

الإناث

الذ�ور

100%

60%

80%

20%

0%

40%

66.87%

33.13%

64.99%

35.01% 34.49%

65.51%

فوق 35 سنة بين 18 و35 سنة

18% 82%
347

ملاحظ
معتمد 

عدد مكاتب ومراكز الاقتراع التي تمت تغطيتها

الانتخابات الرئاسية
الدورة الأو��

الانتخابات الرئاسيةالانتخابات ال�شر�عية
الدورة الثانية

عدد مراكز الاق��اععدد م�اتب الاق��اع

2500

1500

2000

500

0

1000

869 768
874

2080 2180
2444
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ولتيسير عملية الإشراف على الملاحظين والتأكد من قيامهم بمهامهم ومساعدتهم على تجاوز مختلف العقبات التي قد 

تعترضهم، اعتمدت الجمعية على 10 منسقين جهويين متواجدين على مستوى الولايات العشر التي تم التركيز عليها.

المنسقون الجهويون

أكثر من 35 سنة بين 18 و35 سنة الذكور الإناث الولايات

5 5 6 4 10

كما تم إحداث قاعة عمليات على المستوى المركزي تم تدعيمها من محطة انتخابية إلى أخرى بهدف تسريع عملية تجميع 

الثلاث  الانتخابية  المحطات  نسبتهم في  بلغت  الإناث حيث  للملاحظين من  القاعة حضورا مكثفا  المعطيات. وسجلت 

88.64%، منهم 17 ملاحظة معتمدة و6 ملاحظين وملاحظات غير معتمدين. 

العاملون بقاعة العمليات

الذكور الإناث المجموع

2 13 15 الانتخابات الرئاسية – الدورة الأولى

4 20 24 الانتخابات التشريعية

3 22 25 الانتخابات الرئاسية – الدورة الثانية

وبهدف دعم قدرات المنسقين الجهويين لجمعية شباب بلا حدود وملاحظيها، عملت الجمعية على تنظيم عدة دورات 

تدريبية وفق تصور هرمي يقوم في مرحلة أولى على تكوين المكونين في ملاحظة الانتخابات الذين يقومون بدورهم 

في مرحلة ثانية بتكوين الملاحظين )الملحق عدد 4(. وتم التركيز خلال هذه الدورات خاصة على:

عرض مشروع ملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019،	 

تعريف ملاحظة الانتخابات وأهدافها،	 

تعريف الملاحظة المتنقلة ومزاياها والمنهجية المتبعة،	 

التعريف بدور الملاحظ والمنسق الجهوي وقاعة العمليات،	 

عرض نماذج استمارات الملاحظة وشرح طريقة التجميع،	 

التعليمات اللوجستية والأمنية المتعلقة بملاحظة الانتخابات،	 

تقسيم فرق الملاحظة ومراكز الاقتراع التي يجب زيارتها.	 



نتائج ملاحظة
الانتخابات التشريعية

والرئاسية السابقة لأوانها
 سنة 2019



نتائج ملاحظة
الانتخابات التشريعية

والرئاسية السابقة لأوانها
 سنة 2019





29

أسفرت عملية ملاحظة جمعية شباب بلا حدود للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن رصد 

جملة من النقائص المرتبطة بالإطار القانوني المنظم لها، بالإضافة إلى تسجيل ثغرات وخروقات تنظيمية شابت كافة 

مراحل المسار الانتخابي، وخاصة منها يوم الاقتراع. 

الإطار القانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها	. 

شهدت السنة التي سبقت تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية عدة محاولات لتغيير القواعد القانونية المنظمة لها، 

والتي تمثلت في المشروع الذي بادرت به الحكومة 22018/63، والمقترحات الصادرة عن أعضاء من مجلس نواب الشعب 

عدد 2016/15 و2018/19 و2019/34 و2019/59 و2019/60. وقد اقتصر مجلس نواب الشعب على تدارس المبادرات 

التشريعية عدد 2018/19 و2018/63 وعدد 2019/59 و2019/60 والمصادقة عليها، دون التطرق إلى بقية المقترحات.

سنة  انتخابات  معاينتها بمناسبة  نقائص، تمت  بعدة  والرئاسية  التشريعية  للانتخابات  المنظم  القانوني  الإطار  وتميز 

2014، إلا أنه لم يتم التصدي لها وإصلاحها إلى اليوم، وهي ترتبط أساسا بإجراءات جمع التزكيات في الانتخابات 

الانتخابية  الدوائر  وإعادة ضبط  التشريعية،  الانتخابات  المترشحة في  القائمات  المرأة على مستوى  الرئاسية، ومكانة 

التشريعية وعدد المقاعد بمجلس نواب الشعب. 

مشروعا تنقيح القانون الانتخابي عدد 2018/19 و2018/63	( 

تمت إحالة مقترح القانون الأساسي عدد 2018/19 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ 

في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات على اللجنة التشريعية المختصة في ماي 2018، وهو يهدف إلى 

تنقيح الفصل 121 من خلال حذف المنع المتعلق بعدم إمكانية تولي كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري 

بناء على طلب أصحاب هذا المقترح دمجه من قبل  أو رئاسة مكاتب الاقتراع3. وقد تم  المنحلّ عضوية  الديمقراطي 

اللجنة مع المشروع عدد 2018/63. وأما مشروع التنقيح هذا، فقد تم إيداعه من قبل الحكومة بمكتب الضبط لمجلس 

نواب الشعب بتاريخ 26 سبتمبر 2018، وذلك بهدف تنقيح:

الانتخابات 	  الانتخابية بمناسبة  الدائرة  المتحصل عليها في  الأدنى للأصوات  الحد  للترفيع في  الفصل 87 

التشريعية للنفاذ إلى التمويل العمومي بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية )من 3% إلى %5(.

الفصل 110 لضبط حد أدنى من الأصوات المتحصل عليها على مستوى الدائرة الانتخابية في الانتخابات 	 

الأصوات  احتساب  عدم  إلى  بالإضافة  الفائزين،  المقاعد على  توزيع  للمشاركة في مرحلة  بـ%5  التشريعية 

المتحصل عليها من القائمات المترشحة التي لم تحقق الحد الأدنى المقدر بـ5% على مستوى الدائرة الانتخابية 

في الحاصل الانتخابي. 

2 تمت الإحالة من رئيس مجلس نواب الشعب إلى اللجنة بتاريخ 2 أكتوبر 2018. 

3 تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حول مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 2018/19 

يتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي 

عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، صفحة 34.

نتائج ملاحظة
الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019
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ومما يلاحظ في خصوص هذا المشروع أنه يتماشى ظاهريا مع الممارسات الفضلى في مجال الانتخابات حيث تم إيداعه 

بمجلس نواب الشعب في فترة تتجاوز السنة قبل تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 42019، غير أنه في الواقع يفتح 

المجال لتعديل قواعد قانونية تتعلق بالنظام الانتخابي خلال السنة التي تسبق يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية، ذلك 

أن الإيداع تم بصفة متأخرة جدا لا تأخذ بعين الاعتبار وجوب تعهّد اللجنة التشريعية المختصة بالمشروع في مرحلة 

المستقلة للانتخابات والمختصين في  العليا  الحكومي والهيئة  الطرف  اللازمة مع  لتدارسه، وتنظيم الاستماعات  أولى 

المجال الانتخابي ومنظمات المجتمع المدني المعنية، قبل إحالة المشروع في مرحلة ثانية على الجلسة العامة وما يفترضه 

ذلك من آجال لتقديم التعديلات ثم للنقاش العام ثم للمصادقة على مشروع التنقيح فصلا فصلا. ولتفادي مثل هذه 

الإشكالات طالبت الحكومة مجلس نواب الشعب باستعجال النظر في مشروع التنقيح5، بما يعنيه ذلك أن اللجنة يجب 

أن تتم أعمالها حول مشروع التنقيح في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تعهدها بها6، غير أن هذا التوجه لم يسمح بتسريع 

عملية المصادقة على مشروع التنقيح، حيث لم تتقيد اللجنة البرلمانية المختصة بمقتضيات النظام الداخلي فلم تحل 

تقريرها حول مشروع التنقيح إلا بتاريخ 31 جانفي 2019، أي بعد مرور أكثر من 4 أشهر من تعهدها به.

اللجنة  مستوى  تساؤلات وشكوك على  عدة  الفترة  هذه  الانتخابي في  القانون  تنقيح  نحو  الحكومة  توجه  أثار  وقد 

التشريعية المختصة، وفي الجلسة العامة، حول الغاية من هذا التنقيح خلال السنة التي يتم فيها تنظيم الانتخابات7. 

وتعتبر جمعية شباب بلا حدود أن مثل هذه الشكوك والتساؤلات مشروعة حيث قد تعكس رغبة الطرف الحكومي في 

التأثير في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وهو ما أكدت عليه اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون 

)لجنة البندقية( التابعة لمجلس أوروبا في »مدونة حسن السلوك في مجال الانتخابات -الخطوط التوجيهية والتقرير 

التفسيري« الصادرة عنها، سنة 2002، حيث اعتبرت أنه : »لا يجوز تعديل العناصر الأساسية في القانون الانتخابي، 

خاصة منها نمط الاقتراع، وتشكيل اللجان الانتخابية وتقسيم الدوائر قبل مرور سنة على الأقل على الانتخابات...« 

وأن »ضمان الاستقرار بالمبادئ الأساسية ... يتعلق ببعض القواعد الأكثر دقة في القانون الانتخابي، خاصة منها نمط 

الاقتراع في حد ذاته، وتشكيل اللجان الانتخابية، وتقطيع الدوائر. فهي عناصر غالبا ما تبدو ... حاسمة بالنسبة لنتيجة 

الاقتراع، ولذلك، من اللائق في شأنها تجنب المناورات لصالح الحزب الحاكم، بل وأيضا حتى ما يشبه المناورات«8.

وأدى توجه الحكومة إلى تنقيح القانون الانتخابي في السنة التي سيتم خلالها تنظيم الانتخابات إلى تطورات سلبية 

أخرى على مستوى الجلسة العامة، ثم على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ثم على مستوى 

4 تم تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة بتاريخ 26 أكتوبر 2019، أي أن مشروع التنقيح عدد 63/2018 تم تقديمه قبل 395 يوم على الأقل من الانتخابات 

التشريعية لسنة 2019.

5 تعهدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بالنظر في المشروع عدد 63/2018 بموجب إحالة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 2 أكتوبر 

2018 بناء على قرار مكتب المجلس الذي تبنى طلب استعجال النظر الصادر عن الحكومة. تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين 

الانتخابية حول مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 2018/19 يتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون 

بالانتخابات  المتعلق  المؤرخ في26 ماي 2014  لسنة 2014  الأساسي عدد 16  القانون  بتنقيح وإتمام  المتعلق  بالانتخابات والاستفتاء  والمتعلق  لسنة 2017  عدد 07 

والاستفتاء، صفحة 2.

6 ينص الفصل 15 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ما يلي: »يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في 

الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال«. وتتجه الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفصل 

64 من الدستور تضمن آجالا إضافية تتعلق بالقوانين الأساسية حيث ينص في فقرته الثانية على ما يلي: »... لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة 

الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة«.

عدد  أساسي  قانون  ومقترح   2018  /63 عدد  أساسي  قانون  مشروع  حول  الانتخابية  والقوانين  البرلمانية  والقوانين  والحصانة  الداخلي  النظام  لجنة  تقرير   7

2018/19، صفحة 7. 

8 اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون )لجنة البندقية( التابعة لمجلس أوروبا، »مدونة حسن السلوك في مجال الانتخابات -الخطوط التوجيهية 

والتقرير التفسيري«، 2002، صفحتي 13 و33. 
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رئيس الجمهورية. فأما على مستوى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، فقد تكررت الجلسات العامة لمناقشة مشروع 

تنقيح القانون الانتخابي إلى تاريخ 18 جوان 2019 أي إلى أقل من شهر قبل انطلاق الفترة الانتخابية في الانتخابات 

التشريعية9. كما شهدت تقديم تعديلات على مشروع القانون الانتخابي شملت فصولا من القانون الانتخابي لم تكن 

معنية بمشروع التنقيح وكانت تهدف إلى إقصاء بعض المنافسين السياسيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 

2019، وتمثلت فيما يلي: 

نص التعديلالموضوع
مصدر 

التعديل
المآل

السياحة الحزبية:

تنقيح الفصل 34 من 

القانون الانتخابي.

شغورا  يعد  القانون،  هذا  من   34 بالفصل  الواردة  الحالات  على  »علاوة 

نهائيا كذلك إذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الائتلاف 

النيابية  الكتلة  من  الاستقالة  عند  كذلك  أو  قائمته  ضمن  ترشح  الذي 

للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي إليه«.

النواب
رفض 

التعديل

من  استقل  إذا  المنتخب  الهيكل  في  عضويته  آليا  المنتخب  العضو  »يفقد 

أو كذلك عند  الذي ترشح ضمن قائمته  او الائتلاف  الحركة  أو  الحزب 

الذي  الائتلاف  أو  الحركة  أو  الحزب  من  النيابية  الكتلة  من  الاستقالة 

ينتمي اليه«.

النواب
رفض 

التعديل

شروط الترشح 

للانتخابات 

التشريعية: الفصل 20 

مكرر )جديد(.

»لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة 

قيامه أو استفادته خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال 

المؤرخ   2011 لسنة   87 عدد  المرسوم  من  و20  و19   18 الفصول  تمنعها 

الأحزاب  على  السياسية،  الأحزاب  بتنظيم  المتعلق   2011 سبتمبر   24 في 

السياسية أو مسيريها أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما 

يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 

.2011

وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها 

عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.

وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع 

الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة 

للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون«.

الحكومة
قبول 

التعديل

شروط الترشح 

للانتخابات 

التشريعية: الفصل 21 

– إضافة مطة.

»بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل 

من  خلوها  من  التثبت  الحالة،  هذه  الهيئة، في  تتولى  أن  على  الاستلام 

السوابق«.

الحكومة
قبول 

التعديل

9 طبقا للفصل 6 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 05 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 مارس 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 

2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 أفريل 2019 ، والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 ماي 2019  والقرار عدد 20 لسنة 

2019 المؤرّخ في 25 جويلية 2019: »تنطلق الفترة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 على الساعة صفر، وبالنسبة للقائمات 

المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج يوم الأحد 14 جويلية 2019 على الساعة صفر«.
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شروط الترشح 

للانتخابات الرئاسية: 

الفصل 40 – إضافة 

فقرة أخيرة.

»يتضمن ملف الترشح وجوبا:

بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو 	 

وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من 

خلوها من السوابق.

ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص 	 

عليها بالفصول 12 و50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ 

في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة 

للأشخاص  بالنسبة  المصالح،  وتضارب  المشروع  غير  الإثراء 

أحكام  وفق  والمصالح  بالمكاسب  التصريح  لواجب  الخاضعين 

الفصل 5 من نفس القانون.

للسنة 	  الدخل  السنوي بالضريبة على  بالتصريح  القيام  ما يفيد 

المنقضية«.

الحكومة
قبول 

التعديل

شروط الترشح 

للانتخابات الرئاسية: 

الفصل 42 مكرر.

»لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو 

استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 

و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 

المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو 

من   2 الفصل  يعرفه  كما  السياسي  الإشهار  من  استفادته  أو  قيامه  تبين 

المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

لها  إذا ثبت  الرئاسية  الانتخابات  الفائزين في  نتائج  إلغاء  الهيئة  وتقرر 

عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون.

عدم  لها  ثبت  إذا  الانتخابات  الفائزين في  نتائج  إلغاء  الهيئة  تقرر  كما 

احترامهم لأحكام هذا الفصل.

وتأخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع 

الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة 

للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون«.

الحكومة
قبول 

التعديل

شروط الترشح 

للانتخابات 

التشريعية: الفصل 20 

مكرر.

»ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر 

بخطاب:

لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي 	 

على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون،

أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين،	 

أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان«.	 

الحكومة
قبول 

التعديل

إضافة فصل جديد.
النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية  القانون حيّز  »يدخل هذا 

التونسية«.
الحكومة

قبول 

التعديل
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شروط الترشح 

للانتخابات الرئاسية: 

الفصل 42 ثالثا.

»يضاف الى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 

وإتمامه بمقُتضى  تنقيحه  تم  كما  والاستفتاء  بالانتخابات  المتعلق   2014

يحل   2017 فيفري   14 في  المؤرخ   2017 لسنة   7 عدد  الأساسي  القانون 

مباشرة إثر الفصل 24 مكرر نصه كما يلي:

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر 

بخطاب:

لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي 	 

على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون،

أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين،	 

أو يمجّد ممارسات انتهاك حقوق الانسان«.	 

الحكومة
قبول 

التعديل

ومما يلاحظ في هذا الخصوص أنه لئن قدّم النواب مقترحات تعديل تهدف إلى دعم الأحزاب والكتل النيابية من 

خلال التصدي للسياحة الحزبية، إلا أن أغلب مقترحات التعديل الأخرى تقدّم بها الطرف الحكومي، صاحب المبادرة 

والعملية  عموما  السياسية  العملية  بنزاهة  تمس  قد  التي  التصرفات  لبعض  التصدي  إلى  تهدف  وكانت  التشريعية، 

الانتخابية خصوصا، وهي:

تقديم الحزب السياسي لامتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات1،10. 

قبول الحزب السياسي:2. 

لتمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية،	 

لتمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر،	 

لمساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن ذوات معنوية، خاصة كانت أو عمومية،	 

 	 )60.000( ألف  السنوية ستين  قيمتها  تتجاوز  أشخاص طبيعيين  عن  وهبات ووصايا صادرة  لتبرعات 

دينار بالنسبة إلى كل مانح11.

لتبرعات وهبات ووصايا عينية وخدمات مجانية طبقا شروط تخالف مقتضيات الفصل 19 من المرسوم 	 

عدد 87 لسنة 122011.

القيام بالإشهار السياسي أو الاستفادة منه كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 3. 

2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي 

إلى  تهدف  للعموم  موجهة  التجاري  التسويق  وتقنيات  أساليب  تعتمد  إشهار  عملية  »كل  بأنه:  والبصري 

إذاعية أو تلفزية حيث  الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو منظمة سياسية بواسطة قناة 

10 ينص الفصل 18 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على ما يلي: »يحجر على كل حزب سياسي 

تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات«.

11 ينص الفصل 19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 على ما يلي: »يحجر على الأحزاب السياسية قبول:

تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.  -

تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.  -

المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.  -

تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف )60.000( دينار بالنسبة إلى كل مانح«.  -

19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات  12 ينص الفصل 20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 على ما يلي: »تنسحب أحكام الفصل 

المجانية«.
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تخصص للجهة المعلنة جزء من وقت البث التلفزي أو الإذاعي لتعرض فيه إعلانات تسويق سياسي بمقابل 

أو بدون مقابل مالي من أجل استمالة أكثر ما يمكن من المتلقين إلى تقبل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو 

قضاياها والتأثير على سلوك واختيارات الناخبين«.

عدم احترام المترشح للنظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة وتهديد النظام 4. 

الجمهوري ودعائم دولة القانون،

دعوة المترشح للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين،5. 

تمجيد ممارسات انتهاك حقوق الانسان.6. 

ولئن كانت مثل هذه التعديلات شرعية من حيث سعيها إلى ضمان احترام مبادئ وقواعد تجد لها صدى في الدستور 

وعديد القوانين والمراسيم الصادرة خاصة منذ سنة 2011، إلا أنها تثير عدة ملاحظات:

� إن تقديم مشروع هذا القانون خلال السنة التي يتمّ فيها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة

إلى تقديم تعديلات إضافية لم يشملها المشروع الأصلي من قبل الطرف الحكومي خلال الجلسات العامة 

التي قد تكون  الأفعال  التصدّي لبعض  التنقيح، بهدف  للمصادقة على  الشعب  نواب  التي عقدها مجلس 

المنافسين  بعض  إقصاء  الحكومي في  الطرف  رغبة  منها  يفهم  قد  الأحزاب،  أو  الأفراد  بعض  عن  صدرت 

السياسيين بهدف توفير الظروف الملائمة له للفوز في الانتخابات.

� أسند مشروع القانون إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تقييم مدى قيام المترشح أو استفادته

من المخالفات المبينة أعلاه فتقرر إما رفض ترشح الطرف المعني أو إلغاء نتائجه في حالة ارتكابه للمخالفات 

المبينة بالنقاط 1 إلى 3 أو استفادته منها، أو تقتصر على رفض ترشحه في حالة قيامه بالمخالفات المبينة في 

النقاط 4 إلى 6. ولئن نص التنقيح فيما يتعلق بالمخالفات الأولى على أن الهيئة »تأخذ... قرارها بناء على ما 

يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج...«، فإن ذلك لا يمنع 

من التساؤل حول الوسائل والآليات التي قد تعتمدها الهيئة للتثبت من قيام المترشح المعني بتلك الخروقات. 

إنه لمن المؤكد أن مراقبة الإشهار السياسي لا يطرح إشكالات من حيث الجهة المكلفة بالقيام بالأعمال الرقابية، 

وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وأن التثبت من عدم خرق مقتضيات المرسوم عدد 87 

لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية يرجع إلى الوزير الأول، خاصة أن الفصل 82 منه يسند إليه صلاحية 

تسليط بعض العقوبات على الأحزاب السياسية المخالفة لمقتضياته، أو التوجه بطلبات في الغرض إلى رئيس 

أنشطة  لرقابة على  الأول  الوزير  يعني ممارسة  ما  وهو  الابتدائية،  المحكمة  أو  بتونس  الابتدائية  المحكمة 

الأحزاب السياسية وتصرفها المالي. وتسمح هذه القراءة باعتماد الهيئة على التقارير الرقابية التي قد يحيلها 

إليها الوزير الأول لتقدير مدى احترام المترشحين للقواعد المبينة أعلاه، إلا أنها تثير إشكالات سبق أن تم 

طرحها فيما يتعلق بمدى إمكانية تقيد أحد رأسي السلطة التنفيذية بالمهنية والحياد والنزاهة في إجرائه 

للرقابة على منافسيه السياسيين، خاصة في الفترات التي تسبق الانتخابات، بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك إلى 

التغافل عن الخروقات التي قد تصدر عن الحزب الذي ينتمي له الوزير الأول.

وأما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الخروقات، فهل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة ببسط 

رقابتها على تصرفات الأحزاب وكافة الناخبين خلال كامل الفترة التي تفصل بين الانتخابات؟ وهل أنها 

للمترشحين  السماح  أيضا  الممكن  من  وهل  بأحزاب؟  الأمر  يتعلق  لم  إذا  خاصة  بذلك  القيام  على  قادرة 

بتلك  قامت  التي  الأطراف  المقدمة من  الترشحات  الهيئة على  أمام  اعتراضات  تقديم  الانتخابات من  في 
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للتثبت في صحة هذه  قانونيا وماديا  الهيئة مؤهلة  أن  الإثباتات الضرورية؟ وهل  تقديم  الخروقات مع 

الادعاءات والإثباتات؟

� إن مشروع التنقيح حدد مدة قصوى تقدّر بسنة قبل الانتخابات لتقدير ما إذا كان على الهيئة رفض ترشح

الشخص أو القائمة التي قامت بخروقات المالية أو قامت أو استفادت من الإشهار السياسي، في حين أنه لم 

يحدد أي مدة فيما يتعلق بالخروقات المتمثلة في عدم احترام المترشح للنظام الديمقراطي ومبادئ الدستور 

والتداول السلمي على السلطة وتهديد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون، أو دعوته للعنف والتمييز 

على  بالتنصيص  فقط  اكتفى  بل  الانسان،  حقوق  انتهاك  ممارسات  تمجيد  أو  المواطنين،  بين  والتباغض 

عنصري الخطاب الصريح والمتكرر. ويطرح مثل هذا التمييز تساؤلات حول مدى رغبة الحكومة والمشرع في 

التوسع في تطبيق عقوبتي رفض الترشح وإلغاء النتائج بالنسبة للقائمين بمثل هذه الأفعال الأخيرة خلال 

كامل الفترة الفاصلة بين الانتخابات، وليس فقط خلال السنة التي تسبق تنظيمها. هذا، وتثير التعديلات 

المقترحة من الحكومة تساؤلات أيضا حول إمكانية تطبيقها، في حالة المصادقة على مشروع التنقيح وختمه، 

بصفة رجعية ومدى جواز ذلك. 

إن المتمعّن في مشروع تنقيح القانون الانتخابي عدد 2018/63 يلاحظ أنه أثار عديد الإشكاليات والتساؤلات التي كان 

من الممكن تفاديها لو تمّ تقديم المشروع في فترة تسمح لمجلس نواب الشعب بالتداول حوله لمدة كافية والمصادقة عليه 

قبل الدخول في السنة الأخيرة من المدتين النيابية والرئاسية. فبالإضافة إلى عدم مراعاته للممارسة الفضلى المتعلقة 

بضرورة تفادي تنقيح القوانين الانتخابية في السنة التي تسبق تنظيم الانتخابات، أثار هذا التنقيح عديد الإشكالات 

الأخرى التي ظهرت مع رفض رئيس الجمهورية آنذاك ختمه، بل حتى عدم ممارسته في شأنه للصلاحيات الدستورية 

التي كان من المفترض أن يعُملها في حالة رفضه لمشروع القانون، وهي رده إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه 

بعد قراءة ثانية بأغلبية معززة أو عرضه على الاستفتاء13. فهل أن رئيس الجمهورية خرق الدستور حين رفض ختم 

مشروع القانون في الآجال الدستورية؟ وهل من الممكن لرئيس الجمهورية الحالي ختمه؟ 

13 ينص الفصل 81 من الدستور على ما يلي: »يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة 

أيام من تاريخ:

1( انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،

2(  انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة 

من الفصل 121،

3( انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،

4(  مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو 

أحًيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.

5( صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 121، إن سبق رده من 

رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.

باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

1-  انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،

2-  صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على 

معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية«.

وينص الفصل 82 من الدستور على ما يلي: »لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على 

المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه«.
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إن المؤكد أن مشروع القانون المذكور ظلّ معلقا إلى اليوم رغم مصادقة السلطة التشريعية عليه. وبهدف تفادي الإشكالات 

القانونية التي قد تنتج عن إعادة عرض نفس التنقيحات من جديد على مجلس نواب الشعب، فإن جمعية شباب بلا 

حدود تؤكد في هذا الشأن على ما يلي:

ضرورة الابتعاد عن تنقيح القانون الانتخابي في السنة التي تسبق الانتخابات الدورية لما قد يخفي ذلك رغبة 	 

الأطراف المبادرة في تغيير قواعد العملية الانتخابية بما يخدم مصالحها،

وجوب تمكين مجلس نواب الشعب من فترة زمنية مطولة وكافية للتمعّن في كافة جوانب القانون الانتخابي 	 

وضمان تناسق فصوله، بالإضافة إلى تناغمه مع مقتضيات الدستور وبقية القوانين المنظمة للحياة السياسية. 

فبالرجوع إلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية يتّضح أن مهمة الرقابة على الأحزاب 

السياسية أسندت إلى سلطة سياسية وهي الوزير الأول، وهو ما قد يثير تساؤلات حول إمكانية تعسّف هذه 

حالات  تطبيق  حالة  في  تتزايد  قد  والتي  المجال،  هذا  في  إليها  المسندة  الصلاحيات  ممارسة  في  السلطة 

الحرمان من الترشح التي أتى بها مشروع التنقيح عدد 2018/63 دون تغيير الهيكل المكلف بالرقابة.

الآجال الدستورية والقانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها	( 

 25 يوم  الرئاسية،  المدة  انتهاء  قبل  السبسي،  قايد  الباجي  محمد  التونسية  للجمهورية  السابق  الرئيس  وفاة  طرحت 

جويلية 2019، إشكالات قانونية تتعلق بمدى إمكانية تطبيق أحكام:

الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور، التي تنص على أنه: »... إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين 	 

يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، 

أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور 

النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة 

لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما«،

والفقرة الثانية من الفصل 86 التي تنصّ على أنه: »... وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينُتخب رئيس جمهورية 	 

جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة«. 

وقد أثار تطبيق هذين الفصلين إشكالات تتعلق بمدى إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في ظل الآجال 

المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، وخاصة منها الآجال المختصرة المبيّنة بالفصل 49 منه التي تسمح بتقليص بعض 

الآجال القانونية في حالات ثلاث14، بالإضافة إلى مدى إمكانية مواصلة القائم بمهام رئيس الجمهورية لهذه المهمة 

وقبول بقية السلط ومختلف الأطراف المتداخلة خاصة في العملية السياسية بذلك بانقضاء أجل 90 يوما منذ معاينة 

الشغور النهائي.  

14 طبقا للفقرتين الثانية والأخيرة من الفصل 49 من القانون الانتخابي، تتمثل هذه الحالات الخمس فيما يلي:

1. وفاة أحد المترشحين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية،

2.  وفاة أحد المترشحيْن لدورة الإعادة للانتخابات الرئاسية،

3. تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بناء على للشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية )الفصل 86 من الدستور(،

4. إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور )الفصل 89 من الدستور(،

5. الاستقالة الآلية لرئيس الجمهورية بمفعول الدستور إثر طلبه من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لمهامها وتجديد 

المجلس الثقة في الحكومة لمرتين )الفصل 89 من الدستور(.  
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وبالرجوع إلى الفصل 94 يتّضح أن المشّرع عمل على التقليص في بعض الآجال المتعلقة ببعض مراحل العملية الانتخابية 

والمبينة في الفصول 45 )البت في الترشحات(، و46 )الطعن ابتدائيا في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات أمام المحكمة 

الإدارية(، و47 )الطعن استئنافيا في الأحكام المتعلقة بالترشحات أمام المحكمة الإدارية(، و50 )مدة الحملة الانتخابية(، 

غير أنه أهمل عدة آجال وقواعد قانونية أخرى، ومنها:

المتعلق 	   41 الفصل  من  الأخيرة  الفقرة  ومنها  الانتخابي،  القانون  فصول  ببعض  المبيّنة  القانونية  الآجال 

بالطعون في  المتعلقان  و146   145 والفصلان  القانونية،  الشروط  فيهم  تتوفر  لا  الذين  المزكّين  بتعويض 

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي قد تمتد لمدة تفوق 34 يوما.

القاعدة القانونية المتعلقة باحتساب الآجال في حالة حلول الأجل في يوم عطلة دينية أو وطنية15، مثلما هو 	 

مبيّن في الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: »إذا وافق حلول الأجل يوم عيد 

رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد«. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه بمراجعة العطل 

التي يمكن أن تتخلل عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تبين للجمعية أنه من الممكن أن يسهم 

3 أعياد دينية )عيد الأضحى، وبداية السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف( وعيد وطني )عيد الجلاء( في 

إطالة المدة الزمنية التي قد يستغرقها إنجاز بعض مراحل العملية الانتخابية.    

الآجال الواقعية التي يفترضها إنجاز بعض مراحل العملية الانتخابية وذلك على غرار الأجل المطلوب لجمع 	 

التزكيات من قبل الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات.

وبناء عليه، فإنه إذا ما تمتّ إضافة هذه الآجال إلى الآجال المختصرة الواردة بالفصل 49 من القانون الانتخابي فإنه 

الاكتفاء بدورة  تمّ  ما  إذا  يوما  تقل عن 88  السابقة لأوانها في فترة لا  الرئاسية  الانتخابات  تنظيم  بالضرورة  سيتم 

وحيدة تحصّل على إثرها أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المصّرح بها16. وأما في حالة تنظيم دورة ثانية 

للانتخابات الرئاسية فإن الأجل الأدنى للإعلان عن النتائج النهائية لن يقل عن 137 يوما، أي أنه سيتمّ خرق الآجال 

الدستورية بمدة تفوق 47 يوما.

ونظرا لهذه الإكراهات الدستورية، فقد تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بمقترحي تنقيح للقانون الانتخابي17، 

وذلك استجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجه إلى المجلس بتاريخ 2 أوت 2019، وبهدف إنجاز الانتخابات 

الرئاسية السابقة لأوانها في أجل أقصاه 90 يوما.

الرئاسية  الانتخابات  لإنجاز  الأقصى  الدستوري  الأجل  احترام  نحو  الشعب  نواب  لمجلس  المعلن  التوجّه  من  وبالرغم 

السابقة لأوانها وانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال تسعين يوما من معاينة الشغور النهائي إلا أنه يلاحظ أن الصيغة 

الذي صادقت عليها الجلسة العامة للمجلس لم تقدم حلاّ يتلاءم مع مقتضيات الدستور18. فقد اكتفى المجلس بتقليص 

بعض الآجال مع اعتبار كافة أيام الأسبوع أيام عمل باستثناء أيام العطل الدينية والوطنية19، وهو ما ساهم في الضغط 

15 الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 والمتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

الصبغة الإدارية.

16 الفصل 75 من الدستور: »يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، 

وشفافا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها«، والفصل 111 من القانون الانتخابي: »ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصّرح بها«.

17 تم إيداع المقترح الأول )مقترح عدد 59/2019( بمكتب الضبط لمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 أوت 2019، والمقترح الثاني )مقترح عدد 60/2019( بتاريخ 5 أوت 

.2019

18 تم تنقيح القانون الانتخابي بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.

19 تنص الفقرة الثالثة جديدة من الفصل 49 على ما يلي: »وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور والفصلان 34 
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كامل  إنجاز  يوما، ومدة  يوما إلى 69  الدورة الأولى من 88  إنجاز  الانتخابات وتقليص مدة  إنجاز هذه  آجال  على 

الانتخابات بما فيها الدورة الثانية من 137 يوما إلى 97 يوما، وذلك باعتبار الآجال القانونية والآجال الواقعية، وهو 

ما يؤدي إلى تجاوز الأجل الدستوري بمدة لا تقل عن 7 أيام. وتبرز الروزنامة الانتخابية المعتمدة )الملحق عدد 2( أن 

التنقيح المصادق عليه ظل قاصرا عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية، وأن الحل الأمثل يبقى تأجيل مرحلة الطعون في 

النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى ما بعد تنظيم الدورة الثانية. 

وفي هذا الإطار، تنوّه جمعية شباب بلا حدود بمبادرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب تنقيح القانون الانتخابي 

الدورة  لتنظيم  يوم 15 سبتمبر 2019  إعلانها بصفة منفردة  الدستورية، وخاصة  والآجال  للمتطلبات  يستجيب  بما 

الأولى للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وهو ما سمح بتفادي الضغوطات التي حاولت بعض الجهات ممارستها على 

الهيئة ومجلس نواب الشعب في اتجاه تنظيم الانتخابات خارج الآجال الدستورية، وبالتالي فتح المجال أمام مزيد من 

الخروقات للنص الدستوري.

كما تؤكد الجمعية على أن المقترح الذي تقدمت به الهيئة والمتعلق بتأجيل الطعون في نتائج الدورة الأولى للانتخابات 

الرئاسية إلى ما بعد الدورة الثانية هو الحل الأمثل لضمان تطابق القانون الانتخابي مع المقتضيات الدستورية، خاصة 

أنه لا يمكن مبدئيا المس من الآجال الأخرى التي قد تنال من حق الترشح أو من قدرة الهيئة على تنظيم الانتخابات.  

وتدعو الجمعية في هذا الإطار مجلس نواب الشعب إلى الالتزام بالمقتضيات الدستورية، وخاصة أجل 90 يوما المنصوص 

عليه في الفصل 86 من الدستور وتنقيح القانون الانتخابي في هذا الاتجاه.

التزكيات في الانتخابات الرئاسية	( 

قبل  التزكيات من  تقديم  سنة 2014 في  اعتمدته  الذي  التوجه  لنفس  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  اعتماد  أثار 

وخاصة  الدستور،  يقتضيه  ما  وفق  بمهامها  القيام  في  الهيئة  جدية  حول  تساؤلات  الرئاسية  للانتخابات  المترشحين 

أن  على  يؤكد  حيث   126 فصله  في   2014 جانفي   27 دستور  عليهما  نص  الذين  والشفافية  النزاهة  مبدأي  احترام 

الهيئة تتولى: »...إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار 

الانتخابي ونزاهته وشفافيّته...«، والقانون الأساسي المحدث للهيئة في فصله 2 الذي ينص على أنها : »تسهر... على 

الهيئة نفس طريقة جمع  انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرةّ وتعددية ونزيهة وشفافة«20. فقد اعتمدت  ضمان 

وتقديم التزكيات والتثبت فيها في حين أن الإطار الزمني لانتخابات 2019 يختلف بصفة واضحة عن الإطار الزمني 

لانتخابات 2014. فبالرجوع إلى تقرير الهيئة المتعلق بانتخابات 2014 يتبين أنها سعت آنذاك إلى ضمان حق الترشح 

في الانتخابات الرئاسية من خلال اعتماد آليات مرنة لجمع التزكيات تتمثل في الوثائق الورقية المعدة من قبلها والتي 

قامت بوضعها على ذمة المترشحين على موقعها الإلكتروني دون اشتراط أي آلية للتثبت من صحة قيام المزكي بتزكية 

المترشح المعني، على غرار اشتراط التعريف بالإمضاء أو لدى أحد المكاتب التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات21. ويعود 

و49 سادس عشر من هذا القانون. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعُتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلّقة 

بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع«. كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 146 )جديد( على أنه: »وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفقرة 

الثالثة من الفصل 75 والفصل 86 من الدستور. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعُتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة 

بالطعون المتعلّقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع«.

20 القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 

لسنة 2013 المؤرخ في 01 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.

21 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول العملية الانتخابية لسنة 2014، صفحة 127.
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هذا التمشي إلى ما  فرضه الدستور في الفصل 149 من أحكامه الانتقالية من أنه: »3. تجُرى الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل 

الحالات موفى سنة 2014«. وقد أثار توجه الهيئة نحو التساهل في جمع التزكيات إلى إشكاليات تتعلق بتزوير إرادة 

المزكين حيث تعددت الاعتراضات والطعون والشكاوى ضد التزكيات المقدمة من المترشحين، وهو ما تمت معاينته أيضا 

سنة 2019. ولئن كانت الهيئة سنة 2014 مضطرة إلى اعتماد مثل هذا التوجه بهدف ضمان حق دستوري وهو حق 

الترشح22، لضيق المدة الزمنية المحددة للراغبين في الترشح لجمع التزكيات، إلا أنه كان عليها تطوير عملها في هذا 

المجال بما يضمن تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

وفي هذا الصدد، تؤكد جمعية شباب بلا حدود على أنه يتعين على الهيئة الحرص على تنفيذ الالتزامات الدستورية 

والقانونية المنوطة بعهدتها واعتماد نظام جديد لتجميع التزكيات يضمن عدم تزوير التزكيات بالإضافة إلى تيسير 

مهمة الراغبين في الترشح للتثبت من صحة التزكيات التي يقومون بجمعها، من خلال تنقيح قرارها الترتيبي المتعلق 

بالترشحات للانتخابات الرئاسية، وذلك وفق ما يلي:

نظرا إلى أن السنة التي تتم فيها الانتخابات الرئاسية أصبحت مبدئيا ثابتة، فإنه من الأفضل أن تعلن الهيئة 	 

العليا المستقلة للانتخابات على تاريخ تنطلق منه عملية جمع التزكيات للراغبين في الترشح، على أن لا يقل 

عن سنة قبل نهاية المدة الرئاسية، ويمكن أن يتم التنصيص على ذلك صراحة ضمن القرار الترتيبي المتعلق 

بضبط الترشحات للانتخابات الرئاسية،

اشتراط القيام بالتزكيات وفق إجراءات مضبوطة تضمن التحقق من نزاهة هذه العملية وعدم تزوير إرادة 	 

الناخب، وهو ما يمكن أن يوفره فتح إمكانية التزكية:

على مستوى الإدارات الفرعية للانتخابات باعتماد منظومة معلوماتية وسجل ورقي خاص يتضمن 	 

وجوبا الاسم الكامل للمزكي، والدائرة الانتخابية المسجل بها، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز 

الترشح  الراغب في  أمام  المجال  المكلف بذلك. هذا، ويتجه فتح  الهيئة  أمام عون  سفره، وإمضائه 

للتثبت في التزكيات التي قام بتجميعها من خلال الولوج إلى حسابه الخاص المتصل بالمنظومة المذكورة 

الديبلوماسية  البعثات  الموقع الإلكتروني للهيئة. كما يتعين توفير نفس الإجراء على مستوى  على 

والقنصلية التونسية بالخارج.

على مستوى البلديات من خلال التعريف بالإمضاء، وذلك بالتوازي مع الإجراء الأول.	 

مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الترشحات للانتخابات التشريعية	( 

كرس دستور 27 جانفي 2014 في الفقرة الثانية من فصله 46 مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، 

وأوجب على الدولة العمل على تحقيق هذه الغاية. ومما يستفاد من هذا الفصل أن المشرع مطالب بالعمل على تحقيق 

التناصف على مستوى تمثيلية المرأة ضمن المجالس المنتخبة بما فيها مجلس نواب الشعب، وبالتالي أن لا يقف فقط 

عند تكريس هذا المبدإ على مستوى الترشح لعضوية المجلس. ويؤكد هذا التوجه تنصيص الدستور في الفقرة الأولى 

من الفصل ذاته على أن: »تلتزم الدولة بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها«، وهو ما يضع 

على كاهل الدولة واجب العمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بصفة مستمرة، بما يحقق الأهداف 

22 ينص الفصل 34 من الدستور على ما يلي: »حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة«.
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الدستورية المعلنة، إلى حين تحقيق المساواة بين الجنسين. 

ويندرج هذا التوجه الدستوري في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وخاصة اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة23، والتي تنص خاصة في المادة 3 منها على أن: »تتخذ الدول الأطراف في جميع 

المناسبة، بما في ذلك التشريعي  التدابير  السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل  الميادين  الميادين، ولا سيما 

منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها 

على أساس المساواة مع الرجل«. كما يمثّل مواصلة للتوجه الذي تم إقراره سنة 2011 بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 

2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي، حيث تم إقرار مبدأ التناصف وقاعدة 

التناوب بين المرأة والرجل ضمن الفصل 16 منه24.

وفي هذا الإطار، مثّل تنقيح القانون الانتخابي سنة 2017 فرصة أمام مجلس نواب الشعب لتفعيل مقتضيات الفصل 

46 من الدستور من خلال تكريس مبدأي التناصف الأفقي والعمودي بين الرجل والمرأة وقاعدة التناوب بينهم ضمن 

القائمات المترشحة للانتخابات المحلية25، وهو ما من شأنه أن يحدّ من النقائص المترتبة عن إقرار مبدإ التناصف على 

مستوى عضوية القائمات المترشحة دون تجاوزه إلى إقرار مبدإ التناصف على مستوى رئاسة القائمات المترشحة الحزبية 

والائتلافية. وقد فشل مجلس نواب الشعب عند تنقيحه للقانون الانتخابي سنة 2019 في تدعيم مبدإ التناصف، على 

غرار ما تم إقراره في الانتخابات المحلية، وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 46 من الدستور، وذلك بالرغم من مبادرة 

مجموعة من النواب بتقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي بتاريخ 14 ماي 262019.

وبناء على ما تقدم، تدعو جمعية شباب بلا حدود مجلس نواب الشعب إلى إقرار مبدإ التناصف الأفقي والعمودي بين 

المرأة والرجل، وقاعدة التناوب بينهم، في الترشحات بمناسبة الانتخابات التشريعية، لما في ذلك من دور في:

تفعيل مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 46 من الدستور، 	 

23 صادقت تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985.

24 ينص الفصل 16 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على ما يلي: »تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب 

القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض 

الدوائر«.

25 نص الفصل 49 تاسعًا من القانون الانتخابي مثلما تم تنقيحه سنة 2017 على ما يلي: »تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدإ 

التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

كما تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في 

أكثر من دائرة انتخابية.

ولا تقبل قائمات الأحزاب والائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة 

للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسًا من هذا القانون.

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملُغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشّح. ويُعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه 

خلال فترة تقديم مطالب الترشح«.

26 ينص الفصل الوحيد من مقترح القانون عدد 34 لسنة 2019 على ما يلي: »تضاف إلى الفصل 24 ثلاث فقرات تكون فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة كالآتي:

فقرة ثانية جديدة: كما تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة 

انتخابية.

فقرة ثالثة جديدة: ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية 

التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 21 من هذا القانون.

فقرة رابعة جديدة: وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب 

الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح«.
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تمكين المرأة من ترأس القائمات الحزبية والائتلافية على قدم المساواة مع الرجل، والحدّ من توجه الأحزاب 	 

والائتلافات نحو تمييز الرجل على المرأة من خلال تمكينه من ترأس أغلب القائمات المترشحة عنها،

تمكين المرأة من النفاذ أكثر فأكثر إلى التمويل بمناسبة الحملات الانتخابية، ذلك أنه مما لا شك فيه أن 	 

رئاسة القائمة المترشحة من قبل امرأة يمكنّها من التحكم أكثر في التمويلات التي تتحصل عليها القائمة، 

من ناحية، باعتبار الالتزامات القانونية في المجال المالي التي وضعها القانون الانتخابي على رئيس القائمة، 

إلى  بالنتائج،  المتعلقة  القانونية  القواعد  بحكم  المترشحة مدعوة،  القائمات  أن  باعتبار  أخرى،  ناحية  ومن 

تخصيص أغلب التمويل الذي تتحصل عليه القائمات لتغطية المصاريف المترتبة عن الأنشطة التي يقوم بها 

رئيس القائمة والأعضاء الأعلى في الترتيب على القائمة.  

نتائج ملاحظة عمليات الاقتراع والفرز 		. 

تابعت جمعية شباب بلا حدود افتتاح عمليات الاقتراع وسيرها وعملية الفرز بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية 

مراكز  أعضاء  تواجد  اللوجستي، حيث  المستوى  للهيئة على  نجاحا  الجمعية  بدورتيها. ولئن لاحظت  السابقة لأوانها 

ومكاتب الاقتراع في أماكنهم في التوقيت المطلوب، مع توفر مختلف الأدوات والتجهيزات والوثائق الضرورية للاقتراع 

والفرز، إلا أن الجمعية سجلت عديد النقائص والخروقات الجسيمة التي انعكست سلبا على جودة أداء الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات، خاصة من حيث احترام مبدأي النزاهة والشفافية. 

وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى البلاغات والتقارير الأولية التي صدرت عن الجمعية مباشرة إثر إتمام عمليات الاقتراع 

والفرز، يندرج هذا التقرير في نفس التوجه الذي إلى يرمي إلى دفع الهيئة إلى إيلاء مزيد من الجهد لرفع جودة 

بالفقرة الأولى من  إحداثها، ووفق ما هو مبيّن  الغاية من  القادمة بما يحقق  الانتخابات  عملها والتحضير لمختلف 

الفصل 125 من الدستور الذي ينص على أن: »تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية...«، وبالفقرة 

للانتخابات«،  المستقلة  العليا  »الهيئة  الانتخابات، وتسمى  هيئة  »تتولى  أن:  الذي ينص على  الفصل 126  الأولى من 

إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته 

وشفافيّته، وتصّرح بالنتائج...«.

منع الناخبين من المشاركة في التصويت	( 

يمثل حق الاقتراع من المعايير الأساسية التي يتم تقييم العملية الانتخابية على أساسها، حيث يفترض هذا الحق تمكين 

كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية كناخبين من التصويت في الانتخابات دون قيد أو شرط. وقد سجل 

ملاحظو الجمعية في هذا الخصوص بعض الحالات المنعزلة لمنع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، وهو ما يعد 

جريمة انتخابية حسب المطة 2 من الفصل 161 من القانون الانتخابي27. فبمناسبة الانتخابات التشريعية رفض عضو 

مكتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية تونس 1 بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية حي الطيران 1، ومركز الاقتراع المدرسة 

27 ينص الفصل 161 من القانون الانتخابي على ما يلي: »يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار:

كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن   -

التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.  -

كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع«.  -
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الابتدائية حي الزهور 1 نهج الإكليل – الزهور، البحث في مناسبتين عن اسمي ناخبين اثنين على قائمة الناخبين بتعلةّ 

ضرورة الإدلاء بالعدد الرتبي، في حين أنه قانونا لا يمكن مطالبة الناخب بذلك، وكان عليه بذل مجهود أكبر في القيام 

بواجبه.

محاولات التأثير في إرادة الناخبين	( 

خلال مراقبة عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها، عاين ملاحظو الجمعية تكرّر العديد من 

المخالفات الخطيرة التي تتعلق بالتأثير في إرادة الناخبين ومحاولة توجيههم، في عدة مكاتب اقتراع تمت زيارتها، بما 

يمس بمبدإ حرية الاقتراع وقاعدة الصمت الانتخابي. وقد تكررت هذه الخروقات، التي ترتقي في العديد منها إلى 

مستوى الجرائم الانتخابية، في المحطات الانتخابية الثلاث، وتراوحت بين قيام بعض الأطراف بالدعاية الانتخابية أمام 

مراكز ومكاتب الاقتراع، أو محاولة التأثير في اختيار الناخب داخل مكاتب الاقتراع، أو تصويت ناخبين عوض ناخبين 

آخرين، أو محاولة شراء أصوات الناخبين، وذلك وفق ما يلي:

الانتخابات الرئاسية – الدورة الأولى �

قيام رئيس مكتب اقتراع بدعوة عدد من الناخبين المسنّين إلى اختيار مرشح معين وذلك بمرافقتهم إلى 	 

الخلوة والإشارة إلى الخانة المخصصة لذلك المترشح، وقد تكررت هذه الحالة 3 مرات في أقل من نصف 

ساعة بالمدرسة الابتدائية حي الثورة بمنزل بورقيبة ببنزرت. 

قيام أحد رؤساء مكاتب الاقتراع بالتأثير على إرادة الناخبين من خلال مطالبته بالتصويت لمترشح بعينه، 	 

وذلك في أحد مكاتب الاقتراع بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية حي الفردوس أريانة – التعمير.

رصد 4 حالات لتصويت ناخب عوضا عن ناخب آخر، وقد تمثلت فيما يلي: 	 

قيام والدة ناخبة مصابة بمتلازمة داون بالتصويت عوضا عنها بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية 	 

بن علية الكاف – الشرفيين بولاية الكاف، 

مركز 	  في  وذلك  عنها،  عوضا  والانتخاب  الخلوة  إلى  معها  بالدخول  مسنّة  ناخبة  لابنة  السماح   

الاقتراع بالمدرسة الابتدائية حي ساحلي طريق سكرة – البساتين بولاية أريانة،

لا 	  أنهما  بدعوى  التصويت  مناسبتين لإعانتهما في  الخلوة في  إلى  زوجتيهما  مع  دخول رجلين 

تجيدان القراءة.

قيام بعض ممثلي المترشحين بالدعوة للتصويت لفائدة مترشحين معينين داخل مراكز الاقتراع مثلما 	 

تمت ملاحظته مثلا بالمدرسة الابتدائية حي الشباب دوار هيشر بمنوبة. 

قيام بعض الناخبين بالدعوة للتصويت لفائدة بعض المترشحين أمام مراكز الاقتراع، وذلك على غرار ما 	 

تم أمام مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية حي شاكر 2 بمنزل بورقيبة ببنزرت، ومركز الاقتراع بالمدرسة 

الإعدادية الفاضل بن عاشور بالمرسى بتونس العاصمة، وحالة عوني الحراسة بمدرستين ابتدائيتين بسيدي 

بوعلي بسوسة وبالسلوقية بباجة الذين كان يدعوان للتصويت لفائدة أحد المترشحين. 

الانتخابات التشريعية �

بالدائرة 	  المترشحة  القائمات  إحدى  يساندون  أشخاص   3 حاول  حيث  الناخبين،  أصوات  شراء  محاولة 

الانتخابية الكاف في محيط مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية نهج 18 جانفي - الحوارث الشمالية، رشوة 

بتوزيع  سيارة  في  أشخاص  قيام  أيضا  الجمعية  ملاحظو  وعاين  لفائدتهم.  للتصويت  الناخبين  بعض 

الأموال على الناخبين، وذلك في محيط المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي – منوبة. 
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عدم احترام قاعدة الصمت الانتخابي من خلال توزيع مطويات دعائية لفائدة إحدى القائمات المترشحة 	 

بالدائرة الانتخابية أريانة أمام مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية سيدي سفيان – سكرة.

عدم احترام قاعدة الصمت الانتخابي من خلال قيام ناخبين وممثلين عن القائمات المترشحة داخل بعض 	 

مراكز الاقتراع بالدعوة للتصويت لفائدة قائمات محددة، وذلك على غرار ما تم رصده في: ساحة المدرسة 

الابتدائية أسد ابن الفرات منزل عبد الرحمان بالدائرة الانتخابية بنزرت، أو في محيط المدرسة الابتدائية 

الحوارث   - جانفي   18 نهج  الابتدائية  المدرسة  محيط  أو في  باجة،  الانتخابية  بالدائرة  بتبرسق  المنشية 

بالدائرة  الزياتين 1   الابتدائية جبل الأحمر حي  المدرسة  أمام  أو  بالكاف،  الانتخابية  بالدائرة  الشمالية 

الانتخابية تونس 2. وقام أعضاء إحدى القائمات المترشحة بوضع طاولة وكراسي وتعليق لافتات في محيط 

المدرسة الابتدائية النصر الحي الصناعي مدنين - مدنين الجنوبية...

الانتخابات الرئاسية – الدورة الثانية �

قيام ناخبة بمساعدة ناخبة مسنة على الاقتراع وذلك بالمدرسة الإعدادية المنار 2 حيث قامت بمرافقتها 	 

وتحبير خنصر  للناخبة  الجسدية  الإعاقة  تثبت  ببطاقة  الاستظهار  احترام شرطي  ودون  الخلوة  داخل 

المرافقة.

ضمن  أشخاص(  أربعة  من  )أكثر  للناخبين  الجماعي  للنقل  عمليات  حدود  بلا  شباب  جمعية  ملاحظو  ورصد  هذا، 

الناخبين  التي تمت زيارتها، وهو ما قد يخفي شبهة شراء لأصوات  الاقتراع  أمام مراكز  الثلاث  الانتخابية  المحطات 

سيارتين  تداول  التشريعية  الانتخابات  الجمعية بمناسبة  عاين ملاحظو  ذلك  ومن  اختياراتهم.  التأثير في  ومحاولة 

خاصتين، تم تسجيل أرقامهما، على القيام بنقل الناخبين إلى مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الطاهر الحداد منزل 

الحبيب بقابس. كما سجلوا وجود إحدى السيارات الخاصة أمام مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الغزالي بمنوبة تنزل 

منها على التوالي نسوة مسنّات ثم تتجهن كل واحدة بصفة منفردة إلى مركز الاقتراع للتصويت.

وقد تم في هذا الإطار تسجيل أكثر من 103 حالة للنقل الجماعي للناخبين بواسطة السيارات الخاصة، في المحطات 

الانتخابية الثلاث، تم رصدها أمام مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها من قبل ملاحظي الجمعية. وسجلت ولايات بنزرت 

والكاف وباجة ومدنين أعلى عدد من هذه الحالات.

عدد الناخبين المنقولين جماعيا

الانتخابات الرئاسية - الدورة الثانية الانتخابات ال�شر�عية الانتخابات الرئاسية - الدورة الأو��

ب��رت

باجة

ال�اف

مدن�ن

1621827

216847

3250

52638
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التحريض أو العنف ضد النساء المترشحات والناخبات	( 

يمثل العنف الانتخابي من أبرز المخاطر التي قد تعيق حسن سير العملية الانتخابية عموما والاقتراع خاصة. وعادة 

ما ينصب هذا الفعل، الذي قد يكون جسديا أو شفويا، على الأطراف الأكثر تأثرّا به على غرار النساء من المترشحات 

والناخبات. ويعد في تونس من الجرائم التي أوجب المشرع زجرها، سواء كانت مجرد تهديد أو وقعت فعلا، وهو ما أقره 

القانون الانتخابي خاصة في الفصلين 162 و164 فيما يتعلق بسير عمليات الاقتراع والفرز28. كما اعتبر المشرع، ضمن 

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مثل هذا النوع 

من العنف الذي قد يتسلط على المرأة بمناسبة أدائها لواجبها الانتخابي من قبيل العنف السياسي الذي يعرفه كما يلي: 

»هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي 

أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين«. وقد أوجب هذا 

القانون ضمن فصله 18 تطبيق عقوبات جزائية على مرتكبيه29.

وفي هذا الإطار، رصد ملاحظو الجمعية عدة حالات للعنف الموجه مباشرة ضد المرأة المترشحة أو الناخبة أو العنف 

غير المباشر أمام مراكز ومكاتب الاقتراع والذي قد يدفع الناخبات إلى الإعراض عن التصويت أو يؤثر في اختياراتهم.

الانتخابات الرئاسية – الدورة الأولى �

رصد 9 حالات للتحريض ضد النساء المترشحات من خلال اعتماد خطابات معادية، في محيط عدة مراكز 	 

اقتراع بكل من ولاية الكاف وبنزرت وباجة وبن عروس.

تسجيل حالات عنف لفظي بين الناخبين في الصف أمام مكاتب الاقتراع، وذلك على غرار مراكز الاقتراع 	 

بالمدرسة الابتدائية الهادي خفشة بالمنزه بتونس، والمدرسة الابتدائية نهج فرحات حشاد صلامبو الرياض 

بتونس. 

الانتخابات التشريعية �

ومكاتب 	  مراكز  أعضاء  المترشحة ضد  القائمات  بعض  مساندي  بعض  قبل  من  اللفظي  العنف  ممارسة 

بالمدرسة  الاقتراع  أحد مكاتب  الانتخابية بن عروس في  الدائرة  الاقتراع، حيث تمت ملاحظة ذلك في 

الابتدائية حي جوهرة مقرين، والمدرسة الابتدائية الإمام سحنون بالمدينة الجديدة - سيدي مصباح، 

28 ينص الفصل 162 من القانون الانتخابي على ما يلي: »يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:

كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرضّ   -

الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.

كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات   -

في سير عملية الاقتراع«.

وينص الفصل 164 –المطات الثلاث الأخيرة على ما يلي: »يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:

... كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق   -

أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سّرية التصويت.

كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.  -

كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز«.  -

29 ينص الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 على ما يلي: »يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.

وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا«.
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عنف لفظي قبل افتتاح عملية الاقتراع بين ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما بينهم في 	 

ساحة مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 - منزل عبد الرحمان بالدائرة الانتخابية بنزرت.

الانتخابات الرئاسية – الدورة الثانية �

تبادل للعنف اللفظي على مستوى بعض مراكز الاقتراع حيث تم تسجيل حالات للعنف اللفظي الذي صدر 	 

من بعض الناخبين ضد أعضاء بعض مراكز الاقتراع أو ضد ناخبين، وذلك في 3 حالات:

 	 1 النصر   - أريانة  السابع  المنزه  الابتدائية  المدرسة  بكل من  احتجاجا على عدم وجود ملاحظين 

بولاية أريانة، والمدرسة الابتدائية الهادي خفشة المنزه بولاية أريانة، والمدرسة الابتدائية ابن منظور 

المروج - المروج )1( ببن عروس،

التعريفية الخاصة بهم، وهو ما 	  احتجاجا على عدم حمل بعض أعضاء مراكز الاقتراع للشارات 

 - صلامبو  حشاد  فرحات  نهج  الابتدائية  بالمدرسة  ذلك  تسجيل  تم  وقد  الأمن،  تدخل  استدعى 

الرياض بالكرم الغربي. 

اعتداء زوج على زوجته الناخبة بالمدرسة الابتدائية نهج غاندي بتينجة ببنزرت حيث وجه لها لكمة 	 

في ظهرها إثر رفضها التصويت للمرشح الذي يسانده ونعتها بالغباء وعدم الفهم.

الصعوبات المتعلقة باعتماد الملاحظين وعدم احترام حقوقهم	( 

مثّلت انتخابات سنة 2019 فرصة أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإدخال التكنولوجيات الحديثة في عملية اعتماد 

والإيفاء  الاعتماد  الهيئة في عملية  والضيوف. ولئن نجحت  الصحفيين  والدوليين وغيرهم من  المحليين  الملاحظين 

بالالتزاماتها في الآجال إلا أن جمعية شباب بلا حدود لاحظت أن الهيئة حافظت على نفس طرق وآليات عملها السابقة 

في هذا المجال. وقد  أدى هذا التردّد في استعمال منظومة معلوماتية للاعتماد عن بعد إلى صعوبات وتعقيدات كان من 

الممكن تفاديها، وذلك خاصة من خلال:

تفادي مطالبة الجمعيات بوثائق تثبت الخبرة أو التكوين في مجال مراقبة الانتخابات بالنسبة للملاحظين 	 

الذين تم اعتمادهم في السنوات السابقة،

تمكين الجمعيات المعنية من تقديم ملفات الاعتماد عن بعد ثم إيداع الوثائق الورقية اللازمة بالهيئة، وهو ما 	 

من شأنه أن يمكن هذه الجمعيات من التثبت فوريا من توفر صفة الناخب في ملاحظيها، وتحديد الدوائر 

الانتخابية المسجلين بها، علاوة على التثبت من عدم اعتماد ملاحظي الجمعية مع جمعيات أخرى أو بصفة 

دراستها  بعد  الهيئة  رد  انتظار  عدم  وبالتالي  الانتخابات،  والمترشحين في  المترشحة  القائمات  عن  ممثلين 

للوثائق الورقية المقدمة.

ومن ناحية أخرى، لاحظت الجمعية أيضا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما زالت تعمل وفق قواعد وآليات تتنافى 

مع مبدإ الشفافية الذي أوجبه عليها الفصل 126 من الدستور، وذلك خاصة من خلال:

نشرها لأغلب الوثائق المتعلقة بالانتخابات في صيغة PDF عوضا عن نشرها في شكل قابل للاستغلال من 	 

قبل الجمعيات الناشطة في مجال الانتخابات Excel، وذلك خاصة بالنسبة لتوزيع مراكز ومكاتب الاقتراع 

داخل وخارج الجمهورية. 

نشر أغلب الوثائق بصفة متأخرة جدا، على غرار دليل الاقتراع والفرز، في حين أن أغلبها يتمثل في وثائق 	 
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تم العمل بها سنتي 2014 و2018، وكان بالإمكان تحضيرها بصفة مسبقة ونشرها مبكرا مع تحيينها كلما 

طرأ عليها أي تغيير.

عدم معاملة الجمعيات المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية على قدم المساواة في النفاذ إلى 	 

المعلومة. 

وقد أدى هذا التوجه من الهيئة إلى تعطيل عمل الجمعيات المحلية، وعدم تمكينها من الإعداد بصفة مبكرة لتوزيع 

ناخبيها على مراكز الاقتراع، أو تكوينهم في متسع من الزمن، بالإضافة إلى تحميلها لمصاريف إضافية لإعادة رقن بعض 

.)PDF الوثائق المنشورة بصفة متأخرة على الموقع الإلكتروني للهيئة وغير القابلة للاستغلال )في صيغة

وبمناسبة مراقبتها لعمليات الاقتراع والفرز، سجلت الجمعية عديد الخروقات التي تستهدف الملاحظين على مستوى 

مراكز ومكاتب الاقتراع، حيث عمد المشرفون عليها إلى مخالفة القواعد المتعلقة بملاحظة الانتخابات ووجوب تيسير 

عمل الملاحظين، ومن ذلك :

الانتخابات الرئاسية – الدورة الأولى �

منع ملاحظي الجمعية من الدخول إلى مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية برنوصة - الحوارث الجنوبية 	 

بالكاف، 

منع بعض ملاحظي الجمعية من متابعة ما يدور بساحة مركز الاقتراع في عدة حالات وأبرزها في مركز 	 

اقتراع بالصخيرة بصفاقس،

منع بعض ملاحظي الجمعية من التصوير داخل ساحة مركز الاقتراع في حين أنه لا وجود لأي مانع 	 

قانوني في هذا الشأن، وأن منع التصوير يتعلق بالتصوير داخل مكتب الاقتراع بهدف حماية مبدأ سرية 

الاقتراع والحد من شراء الأصوات.

الانتخابات التشريعية �

تواصل منع ملاحظي جمعية شباب بلا حدود من متابعة ما يدور بساحة مركز الاقتراع في عدة حالات، 	 

وأبرزها في مركز اقتراع بالصخيرة بصفاقس )المدرسة الابتدائية البشير المهذبي – الصخيرة(، وبمركز 

اقتراع بصفاقس الشمالية )المدرسة الابتدائية مركز بن حليمة - الأفران الشمالية(، وبمركز اقتراع بتونس 

1 )المدرسة الابتدائية حي الزهور 5 الممتدّ 1 - الزهور الخامس(. 

الانتخابات الرئاسية – الدورة الثانية �

رغم تقلص المضايقات ضد الملاحظين على مستوى بعض مراكز ومكاتب الاقتراع، إلا أن الجمعية سجلت:

 	 1 بورقيبة  الابتدائية حي  المدرسة  الاقتراع  الاقتراع بمركز  الجمعية من دخول مكتب  منع ملاحظة عن 

بصفاقس بتعلةّ وجوب التثبت من الجمعية، وقد تركت الملاحظة أمام المكتب ولم يسمح لها بالدخول إلا 

على الساعة الثامنة مما أدى إلى حرمانها من متابعة عملية التحضير لافتتاح الاقتراع،

التعدي لفظيا من قبل رئيس مكتب اقتراع بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الآمال بالمحرس من ولاية 	 

صفاقس على ملاحظة عن الجمعية، وقد اعترض زملائه على تصرفّه ذاك لكن دون جدوى،

مطالبة رئيس مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية حي الطيران 1 - حي الطيران بتونس ملاحظة عن الجمعية 	 

بعدم التنقّل داخل ساحة المركز، وهو ما يعدّ تقييدا للملاحظ في رصده لما يدور بمراكز الاقتراع،
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مطالبة رئيس مكتب اقتراع بالمدرسة الابتدائية العزيب ببنزرت ملاحظة الجمعية بعدم المكوث »مطولا« 	 

داخل مكتب الاقتراع بحجّة أن رئيس المركز طلب منهم ذلك.

بقية  التنسيق مع  المعتمدين، عملت جمعية شباب بلا حدود على  الملاحظين  الخروقات ونيلها من حقوق  لتكرر هذه  ونظرا 

الجمعيات الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات للتصدي لهذه الخروقات التي تمس من مبدإ شفافية الانتخابات، ومراسلة 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر الانتخابات التشريعية، بتاريخ 11 أكتوبر 2019 )ملحق عدد 3(، قصد دعوتها لتحسين 

أداء أعوانها على مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع والفرز وتوعيتهم بدور الملاحظين في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية 

والرفع من نسبة قبولها لدى الناخبين والأحزاب وغيرهم من الأطراف المتداخلة فيها. وقد لاحظت الجمعية بعض التحسن في 

هذا المجال في تعامل أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع مع الملاحظين بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية غير أنه يبقى 

دون المأمول ويعكس ضعفا في تكوينهم وإلمامهم بمبادئ وقواعد العملية الانتخابية.

أخيرا، ورغم تعدد النقائص والهنات التي رافقت الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها وتنظيمها، 

رصدت جمعية شباب بلا حدود جملة من النقاط المضيئة ضمن هذه الانتخابات تعلقت أساسا بمشاركة المرأة في تنظيمها.

مشاركة المرأة في العملية الانتخابية	( 

تبعا للتدريب النوذجي الذي تم تنظيمه على دورتين مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA، بتاريخ 

15 و16 جوان 2019 و15 و16 و17 أوت 2019، تم تضمين الأسئلة المتعلقة بملاحظة يوم الاقتراع من منظور النوع 

الاجتماعي باستمارة الملاحظين طبقا لـ»الدليل المنهجي لإدماج منظور النوع الاجتماعي في مراقبة العملية الانتخابية« 

المحطات  خلال  والفرز  الاقتراع  عمليات  لسير  ملاحظتها  وبمناسبة  الاستمارات  بهذه  وعلا  المؤسسة.  أصدرته  الذي 

الانتخابية الثلاث، سجلت الجمعية مشاركة مكثفة للمرأة في تنظيم هذه الانتخابات سواء على مستوى عضوية مراكز 

ومكاتب الاقتراع، أو على مستوى تأمينها، أو باعتبارها ممثلة للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين 

في الانتخابات الرئاسية.

المرأة ضمن رؤساء مكاتب الاقتراع�

سجّل ملاحظو جمعية شباب بلا حدود في الولايات العشر التي تمت تغطيتها حضورا مكثفا للمرأة على مستوى رئاسة 

مكاتب الاقتراع التي تمت زيارتها، حيث فاقت نسبة النساء رئيسات مكاتب الاقتراع 50%، وهو مؤشر يتعين على الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات العمل على تدعيمه نظرا لما يعكسه من اهتمام المرأة بالعملية الانتخابية.

نسبة النساء رئيسات مكاتب الاقتراع

�سبة م�اتب الاق��اع ال�� لا ت��أسها امرأة�سبة م�اتب الاق��اع ال�� ت��أسها امرأة
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49.78% 50.22%
49.17%
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الانتخابات الرئاسية – الدورة الثانيةالانتخابات ال�شر�عيةالانتخابات الرئاسية – الدورة الأو��
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المرأة ضمن أعوان الأمن�

تأمين  للمرأة على مستوى  أيضا بمشاركة مكثفة  السابقة لأوانها سنة 2019  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  تميزت 

مراكز ومكاتب الاقتراع حيث قاربت نسبة النساء ضمن قوات الأمن أمام مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها من قبل 

ملاحظي الجمعية نسبة 50% في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

المرأة ضمن ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين�

يمثل حضور المرأة كممثلة عن القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو عن المترشحين في الانتخابات الرئاسية 

مؤشرا هاما عن مدى اهتمامها بالحياة السياسية عموما والعملية الانتخابية خاصة. وقد سجل ملاحظو الجمعية، في 

مكاتب الاقتراع التي تمت تغطيتها، مشاركة مرتفعة للمرأة كممثلة عن القائمات المترشحة أو عن المترشحين.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الهيئة العيا المستقلة للانتخابات أعدت »وثيقة توجيهية لمعاينة ورصد المخالفات والجرائم 

المتعلقة بالعنف المسلط على النساء خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت ويوم الاقتراع«،  وهي مدعوة إلى نشر نتائج 

مراقبتها في هذا المجال ضمن تقريرها حول انتخابات سنة 2019 أو ضمن تقرير مستقل. 

نسبة النساء ممثلات المترشحين/القائمات المترشحة
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الخلاصة والاستنتاجات

تؤكد جمعية شباب بلا حدود على نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم الانتخابات التشريعية والانتخابات 

الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 واحترامها لأغلب المبادئ والقواعد التي أقرهّا دستور 2014 والقانون الانتخابي.

كما تؤكد الجمعية على أن الهيئة ظلت غير قادرة على تدعيم المكتسبات التي تم تحقيقها بمناسبة تنظيم الانتخابات 

التشريعية والرئاسية سنة 2014، حيث لاحظت الجمعية خاصة:

تمسّك الهيئة بعدم تغيير نظام جمع التزكيات في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يمسّ بصفة واضحة 	 

بنزاهة وشفافية هذه الانتخابات.

تمسك الهيئة بعدم تركيز وحدة دائمة لمراقبة الحملات الانتخابية تتولى تقييم أداء الهيئة في هذا 	 

المجال قبل وضع استراتيجية شاملة من شأنها السماح بتفادي النقائص والثغرات القانونية والعملية 

التي تم تسجيلها بمناسبة الانتخابات السابقة.

تخلي الهيئة عن مهامها الدستورية والقانونية من خلال امتناعها عن مراقبة الحملات الانتخابية 	 

الفصل 261 من  أقرها  التي  الانتخابي  المجال  للهيئة في  العامة  الولاية  بالرغم من  على الأنترنات 

الدستور، وما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 86 من القانون الانتخابي الذي نص بصفة صريحة 

إلكتروني وأي رسالة موجهة  إعلام  أيّ وسيلة  للحملة على  المنظمة  المبادئ  كافة  أنه: »تسري  على 

للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء«.

غياب الشفافية عند بت مجلس الهيئة في الخروقات المتعلقة بالحملات الانتخابية قبل التصريح 	 

بالنتائج الأولية للانتخابات.  

غياب أو ضعف تكوين الهيئة لأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع وهو ما انعكس بصفة واضحة على 	 

أدائهم يوم الاقتراع.





التوصيات
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على إثر متابعة جمعية شباب بلا حدود للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها، منذ البدء في إعدادها وإلى 

غاية الإعلان عن نتائجها النهائية، تتقدم الجمعية بمجموعة من التوصيات التي توجهها إلى كافة الأطراف المتداخلة في 

العملية الانتخابية قصد التصدي خاصة للثغرات القانونية والترتيبية التي تم رصدها وبما يسمح بتفادي سوء التنظيم 

من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المحطات الانتخابية القادمة.

مجلس نواب الشعب �

تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن:1. 

-  تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها أو الانتخابات الجزئية في الآجال الدستورية.

التخلي عن المفهوم العام والضبابي للإشهار السياسي واعتماد قواعد أكثر وضوحا ومرونة تنظم العملية   -

الانتخابية.

مزيد توضيح القواعد القانونية المتعلقة بالحملات الانتخابية على الأنترنت.  -

التنصيص على عقوبة جزائية رادعة على كل من يقوم بالتسجيل الآلي للناخبين.  -

المستقلة  العليا  للهيئة  الانتخابية  الحملة  مراقبة  أعوان  على  العدلية  الضابطة  مأمور  صفة  إقرار   -

للانتخابات بما يدعم حجية محاضرهم أمام القضاء ويضفي النجاعة اللازمة على عملية زجر الجرائم 

الانتخابية.

إضفاء مزيد من الشفافية على عملية البت في الخروقات المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال:  -

التنصيص على نشر الهيئة لتقرير مفصّل عن الخروقات التي تم رصدها من قبل أعوانها أثناء 	 

الحملة الانتخابية، بالتزامن مع نشرها للنتائج الأولية للانتخابات.

التنصيص على وجوب حضور ممثلين عن الملاحظين لعملية البت في الخروقات التي تم رصدها 	 

بمناسبة الحملة الانتخابية.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان البت في الخروقات المتعلقة بالحملة الانتخابية بكل نزاهة وفق ما 

يقتضيه القانون، بالإضافة إلى تمكين القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمحلية والمترشحين 

في الانتخابات الرئاسية من استغلال التقرير الصادر عن الهيئة في النزاعات المتعلقة بالنتائج الأولية 

للانتخابات.

التسريع بإصدار قانون يعيد النظر في توزيع الدوائر الانتخابية التشريعية داخل وخارج الجمهورية.2. 

التسريع بسن قانون ينظم القواعد المنطبقة على سبر الآراء.3. 

إصدار قانون أساسي ينظم الأحزاب السياسية والرقابة عليها ويتضمن خاصة:4. 

إحالة صلاحيات تسجيل الأحزاب السياسية إلى هيئة مستقلة، على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،   -

بما يمنع تولي سلطة سياسية )رئيس الحكومة( مثل هذه المهمة الحساسة والتعسف الذي قد يقع خاصة 

فيما يتعلق بتصاريح التكوين الصادرة عن تيارات سياسية قد تكون معارضة له، وخاصة التعطيل الذي 

رئيس  تفعيل  مدى  حول  تحوم  قد  التي  الشكوك  إلى  بالإضافة  الانتخابات،  باقتراب  له  تتعرض  قد 

الحكومة لآليات الرقابة تجاه حزبه...

-  دعم المقومات المؤسسية للأحزاب من خلال التنصيص على حد أدنى من التنظيم الهيكلي للحزب يضمن 

التوصيات
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والمرأة  الشباب  بالإضافة إلى ضمان وجود هياكل تدعم وجود  الحزب  الابتعاد عن شخصنة  ناحية  من 

ضمن التنظيم الهيكلي للحزب ومساهمتها في اتخاذ القرار به.

التأكيد على وجوب العمل بالمبادئ والقيم الديمقراطية داخل الأحزاب من خلال اعتماد آليات تضمن   -

الاختيار الحر للقواعد لرئيس الحزب والهيكل الجماعي الذي يتولى ضبط سياسات الحزب واستراتيجياته 

والهياكل الجهوية. كما يتعين التنصيص على آليات ديمقراطية في اختيار أعضاء القائمات المترشحة في 

الانتخابات وترتيبهم...

التنصيص على آليات واضحة للرقابة التي يمكن أن تمارسها الهيئة المستقلة المشرفة على تسجيل الأحزاب   -

على غرار صلاحيات أعوان الرقابة وحجية محاضرهم...

-  التنصيص على عقوبات واضحة بالنسبة إلى كل مخالفة لقانون الأحزاب السياسية والابتعاد عن التمشي 

العام المعتمد في المرسوم عدد 87 لسنة 2011...    

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات �

الرقابة 1.  وآليات  الأنترنت  على  الانتخابية  الحملات  بتنظيم  المتعلقة  الترتيبية  القواعد  توضيح  على  العمل 

عليها. 

بوحدة مراقبة 2.  يتعلق  المستقلة للانتخابات وخاصة فيما  العليا  للهيئة  الهيكلي  البناء  استكمال  العمل على 

الحملات الانتخابية.

العمل على دعم تغطية مراقبي الحملة الانتخابية لمختلف الدوائر الانتخابية بما في ذلك مراكز ومكاتب 3. 

الاقتراع وبما يدعم نزاهة العملية الانتخابية.

نشر الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية في آجال وصيغ تسمح باستغلالها من قبل كافة الأطراف المتداخلة 4. 

في العملية الانتخابية.

مردوديتهم 5.  من  يرفع  الاقتراع بما  ومكاتب  مراكز  أعضاء  تكوين  وآجال  آليات ومحتوى  النظر في  إعادة 

ويدعم حسن أدائهم لمهامهم.

تطوير عملية اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف خاصة من خلال تركيز منظومة معلوماتية للاعتماد 6. 

عن بعد.

توعية رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بحقوق الملاحظين ودورهم في تعزيز شفافية ونزاهة العملية 7. 

الانتخابية وتيسير أدائهم لمهامهم،

القائمات 8.  بتواجد ممثلي  الاكتفاء  وعدم  الاقتراع  مكتب  بكل  للملاحظين  المقاعد  من  كاف  عدد  تخصيص 

المترشحة والمترشحين،

العملية 9.  مراحل  كافة  بخصوص  الناخبين  وإعلام  لإرشاد  الموجهة  الإرساليات  العربية في  اللغة  استعمال   

الانتخابية.
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رئاسة الحكومة �

تفادي ربط سقف الإنفاق الانتخابي وسقفي التمويل الذاتي والتمويل الخاص في الانتخابات بقيمة التمويل 1. 

العمومي المتحصل عليه من الدولة. فمن المؤكد أنه لا يوجد في القانون الانتخابي ما يدل على وجوب قيام 

وقيمة  الانتخابي  الإنفاق  سقف  التقليص في  إلى  يؤدي  الربط  هذا  مثل  أن  كما  بذلك،  الحكومة  رئيس 

التمويلين الذاتي والخاص، وهو ما قد يدفع القائمات المترشحة والمترشحين إلى إخفاء بعض التمويلات 

والنفقات للبقاء في حدود سقف التمويل والإنفاق الانتخابين، علاوة على عدم مراعاة المتطلبات الواقعية 

للإنفاق على الحملات الانتخابية. كما تؤكد الجمعية على ضرورة العمل في المحطات الانتخابية القادمة على 

الرفع من سقفي التمويل الذاتي والخاص، علاوة على الرفع من سقف الإنفاق الانتخابي، وهو ما من شأنه 

أن يحد من الخروقات المرتبطة بإخفاء بعض النفقات المنجزة.

الديمقراطية وقواعد 2.  يدعم مقومات  تونس بما  السياسية في  للحياة  المنظمة  القانونية  المنظومة  استكمال 

النزاهة والشفافية ودولة القانون، مع تفادي تقديم مشاريع لتنقيح القانون الانتخابي، وغيره من القواعد 

المنظمة للحياة السياسية، بصفة متأخرة بما يؤدي إلى مصادقة مجلس نواب الشعب عليها في السنة الأخيرة 

السابقة لتنظيم الانتخابات الدورية.

الأحزاب السياسية والمترشحون �

مزيد الالتزام بمقتضيات القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 1. 

مع العمل على حسن تأطير مناصريهم والرفع من وعيهم بضرورة تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

اعتماد أنظمة أساسية تدعم وجود المرأة والشباب في المسؤوليات القيادية للأحزاب وفي هياكلها التقريرية.2. 

الناخبون �

الوعي بأهمية التصويت في العمليات الانتخابية وعدم السماح للأطراف الحزبية والمرشحين بشراء ذممهم 1. 

أو التأثير في قراراتهم بما يخالف التشريع الوطني ويضر بنزاهة العملية الانتخابية.

المدني في 2.  المجتمع  المشاركة ضمن مكونات  الانتخابية خاصة من خلال  العملية  المكثفة في  المشاركة  ضرورة 

ملاحظة مختلف مراحل المسار الانتخابي لتغطية كافة مكاتب ومراكز الاقتراع والمساهمة في دعم شفافية 

ونزاهة الانتخابات.





الملاحق





الملحق عدد 1: الدورات التكوينية �

الدورة التكوينية لتكوين المكونين في ملاحظة الانتخابات1. 

المدربون
عدد 

المشاركين

عدد 

الدورات
المكان التاريخ الجهة المنظمة

مولدي العياري )شباب بلا حدود(

أصيل الكديسي )المعهد الوطني الديمقراطي(

وليد الوسلاتي )المعهد الوطني الديمقراطي(

12 1 سوسة 24 و25 أوت 2019 المعهد الوطني الديمقراطي

الدورات التكوينية للملاحظين2. 

المدربون
عدد 

المشاركين

عدد 

الدورات
المكان التاريخ الولاية

بلحسن اللواتي

سمير الغضباني

ريم بوهلال

21 2 مقر جمعية شباب بلا حدود 7 سبتمبر 2019 تونس

زياد الدامي

مكرم الحيوني
32 2 دار الجمعيات مية الجريبي 7 و8 سبتمبر 2019 بن عروس

أكرم قربوط

تيسير البرتاجي

ريم بوهلال

31 2 مقر جمعية شباب بلا حدود 8 سبتمبر 2019 أريانة



فتحي المالكي

أحمد العلوش
26 2 دار الشباب دوار هيشر 6 و8 سبتمبر 2019 منوبة

مريم البلطي

أمل الشيخ
32 2 دار الشباب بسيدي سالم ببنزرت 7 سبتمبر 2019 بنزرت

ريم العرفاوي

أمل الشيخ

مكرم بوشعالة

38 2 النادي الثقافي علي القلصادي بباجة 9 و01 سبتمبر 2019 باجة

يثرب الورغي

مولدي العياري

فتحي المالكي

36 2 دار الشباب بالكاف 7 و8 سبتمبر 2019 الكاف

حسام التركي 43 2
مقر فوج المختار الزيادي

بالكشافة التونسية بساقية الزيت 
7 و8 سبتمبر 2019 صفاقس

حافظ عبد الله 27 2 المعهد العالي للغات بقابس 7 و8 سبتمبر 2019 قابس

فاطمة الجمل 38 2
قاعة العروض بالمندوبية الجهوية

للشؤون الثقافية بولاية مدنين
7 و8 سبتمبر 2019 مدنين

324 20 المجموع



الدورات التكوينية الإضافية للملاحظين3. 

المدربون عدد المشاركين عدد الدورات المكان التاريخ الولاية

أمل الشيخ 5 1 جمعية شباب بلا حدود 11 سبتمبر 2019 تونس 

أمل الشيخ 7 1 جمعية شباب بلا حدود 13 سبتمبر 2019 بن عروس

أكرم قربوط

تيسير البرتاجي
17 2 جمعية شباب بلا حدود

12 سبتمبر 2019
أريانة

22 سبتمبر 2019

مريم البلطي 6 1 جمعية شباب بلا حدود 29 سبتمبر 2019 بنزرت

35 5 المجموع

دورات الرسكلة لفائدي الملاحظين4. 

المدربون عدد المشاركين عدد الدورات المكان التاريخ الولاية

ريم العرفاوي

مولدي العياري
34 2

النادي الثقافي

علي القلصادي بباجة
29 سبتمبر 2019 باجة

فاطمة الجمل

أمل الشيخ

مكرم بوشعالة

20 2

قاعة العروض بالمندوبية الجهوية

للشؤون الثقافية بولاية مدنين 

دار الشباب ببنقردان

29 سبتمبر 2019

مدنين
30 سبتمبر 2019

54 4 المجموع



الملحق عدد 2: روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قبل تنقيح القانون الانتخابي وبعده �

الآجال قبل تنقيح 30 أوت 2019المرحلة
الآجال بعد تنقيح 30 أوت 2019 
وعلى ضوء الروزنامة النهائية31

الملاحظات

2 إلى 9 أوت 22019 إلى 9 أوت 2019تقديم الترشحات

إن أجل 7 أيام الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

هو أجل واقعي فرضه السعي إلى ضمان حق الترشح من خلال 

تمكين المترشحين من أجل كاف لإعداد ملفات ترشحهم. كما 

يسمح هذا الأجل للهيئة بالعمل خلاله على التثبت في التزكيات 

المقدمة وتهيئة الملفات للبت فيها.

البت في الترشحات مع تعويض المزكّين

01 إلى 14 أوت 2019

يومان للبت مع تمكين المترشحين من 

48 ساعة لتعويض المزكّين الذين لا تتوفر 

فيهم الشروط القانونية: 

)4 أيام(

01 إلى 14 أوت 2019

يومان للبت مع تمكين المترشحين من 

24 ساعة لتعويض المزكّين الذين لا تتوفر 

فيهم الشروط القانونية: 

)4 أيام(

أجل قانوني: رغم التقليص في الأجل المخصص لتعويض المزكين 

الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى أنه يلاحظ أن 

التقليص في الأجل لم يكن له أثر على روزنامة الانتخابات ذلك 

أن المدة المخصصة للبت في الترشحات وتعويض المزكين تنتهي 

مع عيد الأضحى )يومان( ثم مع عيد المرأة32، وهو ما فرض 

تطبيق أحكام الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود الذي 

ينص على أنه: »إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر 

مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد«.

نشر قائمة المترشحين المقبولين أوليّا 

وإعلام المترشحين بقرارات الهيئة
14 أوت 2019 )24 ساعة(14 أوت 2019 )24 ساعة(

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه، وهو أجل يمكن للهيئة التحكم 

فيه وقد أمكنها فعلا التصريح بالقائمة الأولية في هذا التاريخ.

31 قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جويلية 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وقرار الهيئة العليا المستقلةّ للانتخابات عدد 28 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 والمتعلّق بتحديد الروزنامة 

الانتخابيّة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

https://urlz.fr/bM92 :2019 32 أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بعطلة بيومين بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذلك يومي 11 و12 أوت 2019، وفق بلاغ صادر عنها بتاريخ 9 أوت



الطعون في الترشحات 

-

الطور الابتدائي

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.15 إلى 16 أوت 2019 )2 أيام(15 إلى 16 أوت 2019 )2 أيام(تقديم الطعن

تعيين جلسة 

المرافعة
17 إلى 18 أوت 2019 )2 أيام(17 إلى 19 أوت 2019 )3 أيام(

أجل قانوني: تم تمكين الجهة المدعى عليها من الإدلاء 

بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، وهو ما 

ساهم في اختصار يوم كامل.

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.19 إلى 20 أوت 2019 )2 أيام(20 إلى 21 أوت 2019 )2 أيام(البت في الطعون

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.21 أوت 2019 )يوم واحد(22 أوت 2019 )يوم واحد(الإعلام بالحكم

الطعون في الترشحات 

-

الطور الاستئنافي

تقديم الطعن
23 إلى 26 أوت 2019 

)2 أيام مع 2 أيام راحة أسبوعية(
22 إلى 23 أوت 2019 )2 أيام(

الأجل القانوني يقدر بيومين إلا أنه نظرا إلى أن حلول الأجل 

وافق يوم سبت ثم أحد فإنه تم التوسع في الأجل قبل التنقيح 

ليصل على 4 أيام. وساهم التنقيح حين اعتبر كافة أيام الأسبوع 

أيام عمل في اختصار هذا الأجل.

تعيين جلسة 

المرافعة
أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.24 إلى 25 أوت 2019 )2 أيام(27 إلى 28 أوت 2019 )2 أيام(

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.26 إلى 27 أوت 2019 )2 أيام(29 إلى 30 أوت 2019 )2 أيام(البت في الطعون

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.28 أوت 2019 )يوم واحد(31 أوت 2019 )يوم واحد(الإعلام بالحكم

31 أوت 2019 )يوم واحد(31 أوت 2019 )يوم واحد(الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين
أمكن للهيئة التصريح بالقائمة النهائية للمترشحين في يوم 28 

أوت 2019 في نفس اليوم الذي تم فيه إعلام الأطراف بالأحكام.



الحملة الانتخابية
2 إلى 13 سبتمبر 2019

)13 يوما - الدورة الأولى(

2 إلى 13 سبتمبر 2019

)13 يوما - الدورة الأولى(

تم ضبط تاريخ انطلاق الحملة بناء على اختيار يوم الاقتراع 

الذي يتعين أن يكون يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية )الفصل 

102 من القانون الانتخابي(.

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.14 سبتمبر 142019 سبتمبر 2019الصمت الانتخابي

الأحد 15 سبتمبر 2019الأحد 15 سبتمبر 2019يوم الاقتراع – الدورة الأولى
أجل قانوني يقدر بيوم واحد داخل الجمهورية وبثلاثة أيام خارج 

الجمهورية )الفصل 102 من القانون الانتخابي(.

17 سبتمبر 162019 و17 سبتمبر 2019 )2 أيام(التصريح بالنتائج الأولية

طبقا لتجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنتي 2014 

و2018 فإنه من الممكن أن تقوم بالتصريح بالنتائج الأولية 

للدورة الأولى خلال يومين من الاقتراع، علما أن الفصل 144 

من القانون الانتخابي يفرض عليها الإعلان عن النتائج الأوّلية 

للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في 

أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.



الطعون في 

النتائج الأولية 

-الطور الابتدائي

18 إلى 19 سبتمبر 2019 )2 أيام(18 إلى 20 سبتمبر 2019 )3 أيام(تقديم الطعن
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

يومين.

20 إلى 21 سبتمبر 2019 )2 أيام(21 إلى 23 سبتمبر 2019 )3 أيام(تعيين جلسة المرافعة
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

يومين.

البت في الطعون
24 إلى 30 سبتمبر 2019 

)2 أيام مع 2 أيام راحة أسبوعية(
22 إلى 23 سبتمبر 2019 )2 أيام(

قبل التنقيح كان الأجل القانوني يقدر بـ5 أيام إلا أنه نظرا إلى 

أن حلول الأجل وافق يوم سبت ثم أحد فإنه تم التوسع في الأجل 

ليصل إلى 7 أيام. وقد ساهم التنقيح الجديد في التقليص في 

الأجل إلى يومين علما أن اعتبار كافة أيام الأسبوع أيام عمل مكّن 

من اختصار يومين إضافيين.

24 سبتمبر 2019 )يوم واحد(1 إلى 3 أكتوبر 2019 )3 أيام(الإعلام بالحكم
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

يوم واحد.

الطعون في 

النتائج الأولية 

-الطور الاستئنافي

25 إلى 26 سبتمبر 2019 )2 أيام(4 إلى 7 أكتوبر 2019 )3 أيام(تقديم الطعن
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

يومين.

27 إلى 28 سبتمبر 2019 )2 أيام(8 إلى 10 أكتوبر 2019 )3 أيام(تعيين جلسة المرافعة
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

يومين.

29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2019 )3 أيام(11 إلى 17 أكتوبر 2019 )7 أيام(البت في الطعون
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 7 أيام إلى 

3 أيام.

2 أكتوبر 2019 )2 أيام(18 إلى 21 أكتوبر 2019 )2 أيام(الإعلام بالحكم
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

يوم واحد.



2 أكتوبر 2019 )يوم واحد(21 أكتوبر 2019 )يوم واحد(التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى
الأجل القانوني يقدر بيومين غير أنه تمكنت الهيئة من التصريح 

بالنتائج في آخر يوم تم فيه إعلامها بالأحكام النهائية.

3 إلى 11 أكتوبر 212019 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2019الحملة الانتخابية

تم ضبط تاريخ انطلاق الحملة بناء على اختيار يوم الاقتراع 

الذي يتعين أن يكون يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية )الفصل 

102 من القانون الانتخابي( علما ان الفصل 50 لم يضبط في 

فقرته الثانية مدة دنيا للحملة الانتخابية.

أجل قانوني لم يتم التقليص فيه.12 أكتوبر 22019 نوفمبر 2019الصمت الانتخابي

13 أكتوبر 32019 نوفمبر 2019يوم الاقتراع – الدورة الثانية
أجل قانوني يقدر بيوم واحد داخل الجمهورية وبثلاثة أيام خارج 

الجمهورية )الفصل 102 من القانون الانتخابي(.

15 أكتوبر 42019 و5 نوفمبر 2019 )2 أيام(التصريح بالنتائج الأولية

طبقا لتجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنتي 2014 

و2018 فإنه من الممكن أن تقوم بالتصريح بالنتائج الأولية 

للدورة الأولى خلال يومين من الاقتراع، علما أن الفصل 144 

من القانون الانتخابي يفرض عليها الإعلان عن النتائج الأوّلية 

للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في 

أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.



الطعون في 

النتائج الأولية 

-الطور الابتدائي

16 إلى 17 أكتوبر 2019 )2 أيام(6 إلى 8 نوفمبر 2019 )3 أيام(تقديم الطعن
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

2 أيام.

18 إلى 19 أكتوبر 2019 )2 أيام(9 إلى 11 نوفمبر 2019 )3 أيام(تعيين جلسة المرافعة
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

2 أيام.

البت في الطعون
12 إلى 18 نوفمبر 2019

)5 أيام مع 2 أيام راحة أسبوعية(
20 إلى 21 أكتوبر 2019 )2 أيام(

قبل التنقيح كان الأجل القانوني يقدر بـ5 أيام إلا أنه نظرا إلى 

أن حلول الأجل وافق يوم سبت ثم أحد فإنه تم التوسع في الأجل 

ليصل إلى 7 أيام. وقد ساهم التنقيح الجديد في التقليص في 

الأجل إلى يومين علما أن اعتبار كافة أيام الأسبوع أيام عمل مكّن 

من اختصار يومين إضافيين.

22 أكتوبر 2019 )يوم واحد(19 إلى 21 نوفمبر 2019 )3 أيام(الإعلام بالحكم
بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

يوم واحد.

الطعون في 

النتائج الأولية 

-الطور الاستئنافي

تقديم الطعن
22 إلى 25 نوفمبر 2019 

)3 أيام مع يوم راحة أسبوعية(

23 إلى 24 أكتوبر 2019 

)2 أيام(

بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

2 أيام.

تعيين جلسة المرافعة
26 إلى 28 نوفمبر 2019 

)3 أيام(

25 إلى 26 أكتوبر 2019 

)2 أيام(

بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 3 أيام إلى 

2 أيام.

البت في الطعون
29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019 

)7 أيام(

27 إلى 29 أكتوبر 2019 

)3 أيام(

بمقتضى التنقيح، تم التقليص في الأجل القانوني من 7 أيام إلى 

3 أيام.

الإعلام بالحكم
6 إلى 7 ديسمبر 2019

)2 أيام مع 2 أيام راحة اسبوعية(

30 أكتوبر 2019 

)يوم واحد(

قبل التنقيح كان الأجل القانوني يقدر بـ2 أيام إلا أنه نظرا إلى 

أن حلول الأجل وافق يوم سبت ثم أحد فإنه تم التوسع في الأجل 

ليصل إلى 4 أيام. وقد ساهم التنقيح الجديد في التقليص في 

الأجل إلى يوم واحد علما أن اعتبار كافة أيام الأسبوع أيام عمل 

مكّن من اختصار يومين إضافيين.



الملحق عدد 3: مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول احترام حقوق الملاحظين �



الملحق عدد 4: منشور الجمعيات الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات حول  �
عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

 ...

eunesse sans frontières-Tunisie

 الانتخابات الرئاسية 13 أكتوبر 2019
 6600 ملاحظة وملاحظ يغطون العملية الانتخابية في كامل تراب الجمهورية

.

ــص عــدد الملاحظيــن ومنــع عمليــة الملاحظــة، فــإن الجمعيــات ــمّ ترويجــه مــن إشــاعات تتعلــق بتقلّ  خلافــا لمــا ت
 الست التالية

جمعية  شباب بلا حدود و شبكة مراقبون والمركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد وأنا يقظ وائتلاف أوفياء
 تؤكــد نشــر 6600 ملاحظــة وملاحــظ متنقــل وثابت/قــار لتغطيــة ســير العمليــة الانتخابيــة كامــل يــوم الاقتــراع،

 من الافتتاح إلى الفرز، في كامل تراب الجمهورية التونسية

:

..





9 المحتوى

11 تقديم جمعية شباب بلا حدود – تونس

15 الملخص التنفيذي

19 تقديم مشروع ملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019

21 السياق العام	. 

22 طريقة عمل شباب بلا حدود في ملاحظة انتخابات 2019		. 

27 نتائج ملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019

29 الإطار القانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها	. 

29 مشروعا تنقيح القانون الانتخابي عدد 2018/19 و12018/63( 

36 الآجال الدستورية والقانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها2( 

38 التزكيات في الانتخابات الرئاسية3( 

39 مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الترشحات للانتخابات التشريعية4( 

41 نتائج ملاحظة عمليات الاقتراع والفرز		. 

41 منع الناخبين من المشاركة في التصويت1( 

42 محاولات التأثير في إرادة الناخبين2( 

44 التحريض أو العنف ضد النساء المترشحات والناخبات3( 

45 الصعوبات المتعلقة باعتماد الملاحظين وعدم احترام حقوقهم4( 

47 مشاركة المرأة في العملية الانتخابية5( 

47 المرأة ضمن رؤساء مكاتب الاقتراع�

48 المرأة ضمن أعوان الأمن�

48 المرأة ضمن ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين�

49 الخلاصة والاستنتاجات

53 التوصيات

59 الملاحق

61 الملحق عدد 1: الدورات التكوينية�

64 � الملحق عدد 2: روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قبل تنقيح القانون الانتخابي

وبعده

70 الملحق عدد 3: مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول وجوب احترام حقوق الملاحظين�

71 � الملحق عدد 4: منشور الجمعيات الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات حول عدد الملاحظين

الذين قاموا بتغطية الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية
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www.jsf.tn :الموقع الإلكتروني  

 

JSF.TUNISIE :فايسبوك

الهاتف/الفاكس: 013 901 71 (216+)
eunesse sans frontières-Tunisieالعنوان: 9، نهج محمد علي العنابي، الطابق الرابع، مونبيلزير، تونس 1073  


	Page de garde 1
	التقرير النهائي حول الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها 2019
	Page de garde 2

